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  المقـدمـــة 
رف الخلق سیدنا محمد و على آلھ الحمد الله و الصلاة و السلام على أش

  أما بعد .. و صحبھ و من سار على ھدیھ إلى یوم الدین  
  : موضوع الدراسة 

لقد غاب التنظیم القانوني لإجراء الاستیقاف ، بالرغم من أھمیتھ ، و 
خلت نصوص قانون الإجراءات الجنائیة المصري و العماني و 

مما دفع بالفقھ . الھام الأمریكي  و غیرھم من تناول ھذا الموضوع 
الجنائي للتعرض لھ بالتنظیم ، و إن كان على استحیاء حین یتناول 

  . موضوع القبض لیبین الفرق بینھما 
و الحق یقال أن موقف القضاء المصري في ھذا الجانب على قدر كبیر 
من الجدیة و المسئولیة فقد أصدر العدید من الأحكام التي أخذت 

 التفصیل و التدقیق ، و إن كنا في حاجة ماسة إلى المسألة بالتنظیم و
  . نصوص قانونیة خاصة و مستقلة بإجراء الاستیقاف 

و في البعض الأخر من التشریعات  نجد تناولاً لإجراء الاستیقاف ،  و 
لكن لا یعدو الأمر كونھ من خلال مادة أو مادتین على الأكثر ، كما ورد 

 و القطري  و الیمني ، لبیان أنھ حق في القانون الإنجلیزي و الكویتي
لمأموري الضبط القضائي عند الشك و الریبة في تصرف شخص ما ، 
و ما یجب علیھ فعلھ دون التعرض بشيء من التفصیل لضمانات 

  . الأفراد عند ممارسة ھذا الإجراء 
و على النقیض من ذلك نجد المشرع الفرنسي قد تناول إجراء 

ة و تفصیلاً من خلال قانون الإجراءات الاستیقاف بشكل أكثر دق
الجنائیة الفرنسي و تعدیلاتھ المختلفة ، و إن كان قد تناولھ أیضاً من 
خلال عدة تشریعات أخرى مستقلة ، مما یدعونا إلى التركیز في 
دراستنا على ھذا الجانب من التشریع الفرنسي و استقراء ما نص 

  .علیھ في ھذا الصدد 
  : أھمیة الموضوع  

فإن موضوع دراستنا ، إجراء الاستیقاف ،  تبرز أھمیتھ من كونھ 
یشكل ضمانة ھامة للأفراد في مواجھة السلطة العامة و ما یمارسھ 
أفرادھا من تصرفات قد تشكل مساساً بحقوق الأفراد و حریاتھم على 
النحو الذي تناولتھ الدساتیر المختلفة و من بینھا الدستور المصري في 

  . تعاقبة مراحلھ الم
كما أن الاستیقاف من الإجراءات التي یجب أن تحاط بالعدید من 
الشروط التي تكفل صحتھ حتى لا یكون سبباً من أسباب بطلان تصرف 
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رجال السلطة العامة و ما ینتجھ ذلك من أثر في الدعوى الجنائیة قد 
یؤدي ، لا محالة ، إلى بطلانھا و ما تم من إجراءات استغرقت الكثیر 

  . ن الجھد و الوقت م
لذا وجب تناول الاستیقاف من جوانبھ المختلفة سواء من حیث أسبابھ 
و شروطھ و الضمانات التي یجب توافرھا حفظاً لحقوق الأفراد 

  . الدستوریة و الإجرائیة ، و كذلك مراعاة للنظام و الأمن العام 
  : إشكالیة الدراسة  

لخیط الدقیق و التوازن بین تنبثق إشكالیة الدراسة من محاولة رسم ا
حقوق الأفراد و صون حریاتھم التي كفلھا الدستور و القانون ضد 
تعسف رجال السلطة العامة  ، و بین حق المجتمع في المحافظة على 
أمنھ و استقراره من خلال مراقبة سلوك الأفراد و تصرفاتھم التي 

 في أن ضرراً  تؤدي إلى إیقاع الریبة و الشك لدى رجال السلطة العامة
  . أو خطراً  قد یحدث من وراء تلك التصرفات 

وتدق المشكلة أكثر عندما نتصور أن أغلب التشریعات ، و من بینھا 
التشریع المصري ، لم تتناول إجراء الاستیقاف بالنص علیھ صراحة 

تاركة ذلك . ضمن نصوص قوانین الإجراءات الجنائیة المتعلقة بھا 
ضاء الجنائیین لیرسما ملامح ھذا التوازن المھم في لاجتھاد الفقھ و الق

  . حیاة الأفراد و المجتمع 
  : منھج البحث  

سوف یعتمد الباحث على المنھج التحلیلي المقارن ، و ذلك بالتعرض 
لإجراء الاستیقاف في العدید من التشریعات سواء في مصر أو غیرھا 

ل أكبر على موقف من الدول العربیة أو الأجنبیة ، مع التركیز بشك
مع قرن ذلك بدور . المشرع الفرنسي ، و ذلك بالقدر المناسب لدراستنا 

الفقھ و القضاء الجنائیین في الإسھام و بشكل واضح في رسم الحدود 
و الضوابط لإجراء الاستیقاف في الدول التي لم تتناول نصوصھا 

  . القانونیة صراحة كیفیة ممارسة ھذا الإجراء 
تنقسم دراستنا لموضوع الاستیقاف إلى فصلین   : خطة الدراسة

  : رئیسیین 
الفصل الأول التنظیم الفقھي و القضائي  للقواعد الإجرائیة العامة 

  .للاستیقاف  
  . الفصل الثاني المعالجة التشریعیة للاستیقاف  
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  الفصل الأول 

  التنظيم الفقهي و القضائي

     للقواعد الإجرائية العامة للاستيقاف

  :   تمھیــــــــــــــد و تقســــــــــــیم  -
حرصت الدساتیر المختلفة ، و من بینھا الدستور المصري ، على كفالة 
الحقوق و الحریات للأفراد و عدم جواز المساس بھا إلا في أحوال 
معینة یحددھا القانون و وفقاً لإجراءات و ضوابط واضحة تضمن عدم 

من ذلك الحق في التنقل و عدم تقیید التجاوز في حق الأفراد ، و 
  ١. حریاتھم 

و نظراً لخطورة الاستیقاف ، كإجراء یقوم بھ رجل السلطة العامة ، 
على الحقوق الدستوریة للأفراد من ناحیة ، و ما یتبعھ من إجراءات 
لھا ذات الأثر على الدعوى العمومیة من ناحیة ثانیة ، فقد رأیت أن 

لجوانب الإجرائیة المختلفة للاستیقاف من أتناول في ھذا المبحث  ا
خلال الفقھ و القضاء  أملاً في إزالة الغموض المصاحب لھذا الإجراء ، 
و تقدمة لما سیتبعھ من تنظیم قانوني لھ في تشریعات نصت علیھ 

و على ذلك سوف ینقسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث . صراحة  
  . الاستیقاف و مبرراتھ  مفھوم: المبحث الأول : رئیسیة متتالیة  
  . التمییز بین الاستیقاف و غیره من الإجراءات : المبحث الثاني 
تصرف رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي : المبحث الثالث 

  .على أثر الاستیقاف 

                                                           

 من الدستور المصري القبض على الأشخاص أو تفتیشھم أو ٤١ تحظر المادة - ١
ر إحدى الأولى تواف: حبسھم أو تقیید حریتھم أو منعھم من التنقل إلا في حالتین 

و .   من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٠حالات التلبس مثلما تستخلص من المادة 
الثانیة صدور أمر قضائي أو من النیابة العامة مما تستلزمھ ضرورة التحقیق و 

و فیما عدا ھاتین الحالتین یمتنع على مأموري الضبط . صیانة أمر المجتمع 
  .القضائي القبض على الأشخاص

 ینص ١٠١/٩٦نظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني كما أن ال
الحریة : "   على أن – الحقوق و الواجبات العامة – الباب الثالث ١٨في المادة 

الشخصیة مكفولة وفقاً للقانون و لا یجوز القبض على إنسان و تفتیشھ أو حجزه 
 أو التنقل إلا وفق أحكام أو حبسھ أو تحدید إقامتھ أو تقیید حریتھ في الإقامة

  " القانون
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  المبحث الأول

   مفهوم الاستيقاف و مبرراته

  :  تقســـــــــــــــــــــیم -
مفھوم الاستیقاف بالنظر لكونھ غیر منصوص من الضروري ضبط 

علیھ في أغلب التشریعات ، و إن أصبح إجراء یعترف بھ الفقھ و 
  . یكرسھ القضاء 

و لا بد من الإشارة إلى أن الاستیقاف إجراء فیھ الكثیر من الخطورة ، 
على عكس ما یبدو للوھلة الأولى ، ذلك أن أغلب التشریعات لم تتناولھ 

و من ثم لم تحدد أسسھ و شروطھ تاركة أمر تقدیره في نصوصھا ، 
لرجال السلطة العامة برقابة من قاضي الموضوع ، مما ترك المجال 
واسعاً لإمكانیة التعدي على الحریات العامة و النیل منھا تبعاً لتقدیرات 

  . و ھو أمر منتقد من جانبنا . قد تصیب و قد تخطيء 
فھوم الاستیقاف و طبیعتھ في مطلب و من ھنا تبدو لنا أھمیة تحدید م

أول من ھذا المبحث  ، نتبعھ بمطلب ثان عن الطابع القانوني 
  : و ذلك على النحو التالي . للاستیقاف و سنده 

  

  اطب اول

 ف و طوم ا   
  

، تجدر باديء ذي بدء و قبل الحدیث عن بیان المقصود بالاستیقاف 
في مجملھا ــ لم تتعرض لإجراء  ـــ عاتأن التشری الإشارة إلى

الاستیقاف بالتعریف و لم تضع لھ الأسس القانونیة و الضوابط اللازمة 
أحكام القضاء أغلب ذلك نتلمسھ من خلال الفقھ ولتوضیح معناه و لكن 

  .١  
و یذھب البعض في تفسیر عدم النص علیھ في قانون الإجراءات 

ن القضاء بأن قانون الإجراءات  م– رغم ھذا –الجنائیة و إقراره 
الجنائیة یستھدف حمایة حقوق الأفراد و حریاتھم بذات القدر الذي 

                                                           

 توجد بعض التشریعات العربیة التي تناولت الاستیقاف على استحیاء دون أن - ١
تبسط القول في ذلك كقانون الإجراءات الجزائیة الكویتي ، و قانون الإجراءات 

و سوف نتعرض لذلك في المبحث الثاني  من دراستنا لاحقاً بإذن . الجنائیة الیمني 
 . االله تعالى 
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یستھدف بھ الكشف عن الجرائم و مرتكبیھا و ضمان معاقبة مرتكبیھا 
، و أن القضاء ھو المكلف بإنزال حكم القانون على الواقعات المادیة ، 

 ، و ھو یقضي بتمكین فطبیعي أن یكون منھ مراعاة الواقع العملي
عضو الضبط الإداري و القضائي من أن یستوقف من تبعث ظروف 
الحال التي ھو علیھا و ھیئتھ أو تصرفاتھ على الارتیاب في أمره 

  ١. كمرتكب جریمة أو كمقدم على ارتكابھا ، و التحقق من شخصیتھ  
اً ، و أیاً ما كان الأمر فإنني أرى ضرورة النص علیھ و تناولھ تشریعی

لأن ذلك یسد باب التأویل و الاجتھاد ، كما أن مھمة التشریع تناول 
الظواھر التي تنشأ في الواقع العملي و حكمھا بنصوص صریحة 
واضحة ثم یأتي بعد ذلك دور القضاء في إنزال النص القانوني على 

  . تلك الوقائع 
  

ة و سوف نقوم بتوضيح مفهوم الاستيقاف ، ثم نبين الشروط اللازم
  : لصحة إجرائه من خلال الفرعين التاليين  

  

  : الفرع الأول مفهوم الاستيقاف و طبيعته 
  

 یعني تكلیف الغیر بالوقوف أو التوقف ، و :الاستيقاف في اللغة  
  ٢. استوقفھ أي سألھ الوقوف و حملھ علیھ 

مجرد إیقاف عابر سبیل عند الضرورة لتوفر : و قد عرفھ البعض بأنھ 
یة لسؤالھ عن اسمھ و مھنتھ و عنوانھ و وجھتھ ، إلى نحو شبھات كاف

ذلك من البیانات التي قد تلزم رجل الإدارة كي یقوم بواجبھ كبولیس 
  ضبط إداري منوط بھ منع الجریمة قبل أن تقع بالفعل ، ما دام أن ھذا 

  
  
  
  

                                                           

محمد محمود سعید ـ قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ ب�آراء الفقھ�اء و    .  د - ١
أحكام القضاء و المشكلات العملیة في تطبیقھ ـ دار الفك�ر العرب�ي للطباع�ة و الن�شر      

  . ٣٧٥م ـ الطبعة الأولى ـ ص ٢٠٠٩و التوزیع ـ القاھرة 
م  ـ  إص��دار مجم��ع اللغ��ة    ١٩٨٥ث��ة ـ الق��اھرة     المعج�م الوس��یط  ـ الطبع�ة الثال     - ٢

  ١٠٩٤العربیة ـ  الجزء الثاني ـ  باب وقف 
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  ١. التصرف لا یتعدى على حریة الإنسان قل مداه أو كثر 
إجراء بمقتضاه یحق لرجل السلطة العامة أن  : و یعرفھ البعض بأنھ

یوقف الشخص لیسألھ عن ھویتھ و عن حرفتھ و محل إقامتھ و وجھتھ 
  ٢. إذا اقتضى الحال 

إیقاف : و قریب من ذلك ما یراه البعض أن المقصود بالاستیقاف 
مأموري الضبط القضائي الشخص في الطریق العام و طلب منھ بیانات 

 و عنوانھ و حرفتھ و وجھتھ و محل إقامتھ و عن اسمھ و شخصیتھ
ھویتھ أو ما یثبت شخصیتھ بصفة عامة و اصطحابھ إلى مركز الشرطة 
إذا رفض تقدیم ھذه البیانات أو قدم بیانات غیر صحیحة و توافر مبرر 

  ٣. قوي لھذا الاصطحاب 
إجراء یراد بھ استجلاء حقیقة شخص ، : و یرى البعض أن الاستیقاف 

أمور الضبط القضائي و ذلك بسؤالھ و الاستفسار منھ سواء من قبل م
في مكان وقوفھ أو عن طریق إعاقة أو تأخیر حركة سیره نتیجة لما 

  ٤. حامت حولھ من شبھات 
و قد ذھب البعض إلى أن الاستیقاف عبارة عن استیقاف عضو الضبط 
القضائي لشخص وضع نفسھ طواعیة و اختیاراً موضع الشك و الریبة 

  ٥. تحري عن ھویتھ و عنوانھ و وجھتھ لل

                                                           

رءوف عبید ـ بین القبض على المتھمین و استیقافھم في التشریع المصري  .  د - ١
ـ مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ـ العدد الثاني ـ السنة الرابع�ة ـ مطبع�ة جامع�ة       

رءوف عبی�د ـ مب�اديء    . ، و أی�ضاً د   . ٢٥٤م ـ ص  ١٩٦٢ع�ین ش�مس ـ الق�اھرة     
م ـ  ١٩٨٩الإجراءات الجنائیة ف�ي الق�انون الم�صري ـ دار الجی�ل للطباع�ة ـ الق�اھرة        

   . ٣٢٩الطبعة الثالثة عشرة ـ ص 
عبداالله ماجد العكایلة ـ الوجیز في ال�ضبطیة الق�ضائیة ـ     . و یتفق مع ھذا التعریف د 
دیة مقارنة ف�ي الق�وانین العربی�ة و الأجنبی�ة ـ دار الثقاف�ة       دراسة تحلیلیة تأصیلیة نق
  .   ٥٧١م ـ ص ٢٠١٠للنشر و التوزیع ـ عمان 

مأمون محمد سلامة ـ قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ بالفقھ و أحكام .  د - ٢
 .  ـ بدون ناشر ٣٣٢م ـ ص ٢٠٠٩النقض ـ الجزء الأول ـ الطبعة الثالثة ـ القاھرة 

عبد الرءوف مھدي ـ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ـ مطابع .  د - ٣
   ١٨٧ ، ١٨٦ ص - ٢٠٠٨ القاھرة –روز الیوسف 

مزھر جعفر عبید ـ الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجزائیة العماني ـ .  د - ٤
   .٣٩٠م ـ الجزء الأول ـ ص ٢٠١٥دار الثقافة للنشر و التوزیع ـ عمان الأردن 

سردار علي عزیز ـ ضمانات المتھم في مواجھة القبض و التوقیف ـ دراسة .  د - ٥
  . ١٤٦م ـ ص ٢٠١١مقارنة ـ دار الكتب القانونیة ـ مصر 
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إیقاف عضو الضبط الإداري ، أداء منھ واجبھ في : و عرفھ آخر بأنھ 
منع الجرائم ، من قامت بھ شبھة تثیر الشك حول مقارفتھ جریمة أو 
الإعداد لارتكابھا من المارین أو القاعدین في الطرق العامة للتحقق من 

متھ و وجھتھ ، دون التعرض شخصھ و مھنتھ أو حرفتھ و محل إقا
  ١. لحریتھ في التنقل 

استیقاف شخص مشتبھ في أمره : و یرى البعض أن الاستیقاف ھو 
نتیجة تصرفات بدرت منھ بمحض إرادتھ و اختیاره و ذلك بقصد 

  ٢. التحري عنھ 
فقد یجد مأمور الضبط القضائي نفسھ أحیاناً ، وھو في سبیل المحافظة 

ر ، أمام شخص وضع نفسھ موضع الریبة و على الأمن و الاستقرا
الظن ، نتیجة لما بدر منھ من تصرفات ، أو أحاط بھ نفسھ من شكوك ، 

. على نحو یحتمل معھ ، حسبما یرى ، أنھ لو ترك سیرتكب جریمة 
لذلك تفرض علیھ إحدى جوانب مھامھ في الحیلولة دون وقوع 

و ذلك بمعرفة اسمھ الجریمة ، أن یتدخل لتبدید ما علق بذھنھ نحوه ، 
و عنوانھ و وجھة سیره ، و سبب وجوده في المكان الذي یقف فیھ 

  . للتحقق من موقفھ و للاطمئنان على مسلكھ 
و بالتالي فإن الاستیقاف نوع من الحوار یتم بین مأمور الضبط 

  ٣. القضائي و المستوقف ، دون تقیید لھ أو مساس بجسده 
سابقة و غیرھا تدور في فلك تعریفات و یمكن القول بأن التعریفات ال

  :عدیدة لمحكمة النقض المصریة للاستیقاف ، حیث عرفتھ بأنھ 
إجراء یقوم بھ رجال السلطة العامة في سبیل التحري عن الجرائم و  " 

كشف مرتكبیھا ، و یسوغھ اشتباه تبرره الظروف ، و ھو أمر مباح 
اعیة و اختیاراً في لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسھ طو

موضع الریبة و الشك و كان ھذا الوضع ینبيء عن ضرورة تستلزم 
 ٢٤تدخل المستوقف للتحري و الكشف عن حقیقتھ عملاً بحكم المادة 

  ٤. " من قانون الإجراءات الجنائیة 
                                                           

  . ٣٧٤محمد محمود سعید ـ المرجع السابق   ـ ص .  د - ١
محمود نجیب حسني ـ شرح قانون الإجراءات الجنائیة ـ دار النھضة .  د - ٢

  . ٦٠٤م ـ ص ١٩٨٢ـ القاھرة العربیة 
  . ٣٩٠ ص –مزھر جعفر عبید ـ المرجع السابق .  ـ د ٣
 رقم – ١٧ س – مجموعة أحكام النقض – ١٦/٥/١٩٦٦  نقض مصري - ٤

 ٧١ رقم – ١٩ س – أحكام النقض -٢٥/٣/١٩٦٨، و نقض  . ٦١٣ ص - ١٠٠
 ص – ١ رقم – ٢٧ س – أحكام النقض - ١٥/١/١٩٧٦ ، و نقض ٣٧١ ص –



 

- ٨٧٨ -

كما قضت محكمة النقض في حكم آخر لھا بأن إجراء الاستیقاف لا 
ن وضع نفسھ موضع الریبة في سبیل یعدو أن یكون مجرد ایقاف إنسا

التعرف على شخصیتھ و ھو مشروط بألا تتضمن إجراءاتھ تعرضاً 
مادیاً للمتحرى عنھ یمكن أن یكون فیھ مساس بحریتھ الشخصیة أو 

   ١. " اعتداء علیھا 
إجراء یقوم بھ رجل السلطة العامة : كما عرفتھ محكمة تمییز دبي بأنھ 

 و كشف مرتكبیھا و یسوغھا اشتباه في سبیل التحري عن الجرائم
تبرره الظروف فھو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع 
الشخص نفسھ طواعیة منھ و اختیاراً في موضع الریب و الظن و كان 
ھذا الوضع ینبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري و 

 تخلفھ ھو و الفصل في قیام المبرر للاستیقاف أو. الكشف عن حقیقتھ 
من الأمور التي یستقل بتقدیرھا قاضي الموضوع بغیر معقب ما دام 
لاستنتاجھ وجھ یسوغھ و طالما أقام قضائھ على أسباب تحمل ما 

   ٢. " اطمئن إلیھ 
 أمر مباح لرجال السلطة العامة و – وفقاً لما سبق –فالاستیقاف 

 و مأموري الضبط القضائي ، إذا ما وضع الشخص نفسھ طواعیة
اختیاراً موضع الریبة و الشك ، مما یقتضي التدخل في ھذه الحالة 

فرجل . باستیقاف ھذا المشتبھ فیھ للتحري و الكشف عن حقیقة أمره 
السلطة یسعى إلى تبدید الشك الذي اعتراه حول شخص المشتبھ فیھ ، 

  ٣. نتیجة لما بدر من ھذا الأخیر من أفعال و أقوال 

                                                                                                                              

 – ٣٠ س –١٤٨ ق طعن رقم ٤٥  – أحكام النقض -٥/١/١٩٧٩، و نقض  ٣٣
 س – ٥٦٣١ ق طعن  ٥٤ – أحكام النقض – ١٠/٣/١٩٨٥، و نقض ١٥٩ص 
 -٥٩٤١ طعن – ق ٥٥ – أحكام النقض -٢/٢/١٩٨٦، و نقض  . ٣٥٢ ص - ٣٦
 طعن – ق ٥٧ – أحكام النقض – ٦/٦/١٩٨٧، و نقض  . ٢٢٣ ص – ٣٧س 

 ٥٧ – أحكام النقض – ٢٣/١٢/١٩٨٧، و نقض  ٧٤٥ ص – ٣٨ س – ١٣٩٨
 أحكام – ١٩٩٠/ ١٢ / ٢٣ ، و نقض ١١٣١ ص – ٣٨ س – ٣١٠٠ طعن –ق 

  ١٠٩٤ ص – ٤١ س – ٢٩٢٩١ طعن – ق ٥٩النقض 
  . ٥٤ ص – ٨ رقم – ٣٠ س – أحكام النقض – ١١/١/١٩٧٩ نقض - ١
 مجلة – جزاء ١٩٩٥ لسنة ٨١ الطعن رقم –م ٢٦/٥/١٩٩٦ تمییز دبي - ٢

  . ٧ رقم – ٧٢٥ ص – ١٩٩٨ – ٧ العدد –القضاء و التشریع 
 ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في –عادل عبدالعال خراشي .   د - ٣

 الإسكندریة – دار الجامعة الجدیدة للنشر –الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي 
  . ٢٤٧ ص – ٢٠٠٦
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شرع المصري لم یعرف الاستیقاف في قانون و على الرغم من أن الم
الإجراءات الجنائیة إلا أنھ یمكن القول بأن ما ذھب إلیھ الفقھ و القضاء 
من تحدید لمفھومھ و بیان كنھھ تم استخلاصھ من الواجب الذي 

 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على ٢٤فرضتھ المادة 
ئم و مرتكبیھا و ذلك من مأموري الضبط القضائي من البحث عن الجرا

خلال الحصول على الإیضاحات و اتخاذ كافة الوسائل التحفظیة اللازمة 
  . للحفاظ على أدلة الجریمة 

  : الفرع الثاني الشروط اللازمة لصحة الاستيقاف 
و من خلال ما سبق ذكره يمكن لنا أن نعدد بعض الشروط الواجب 

حيحاً من الناحية توافرها في الاستيقاف حتى يكون  إجراء ص
  : القانونية 

  

  . الشرط الأول  أن یضع الشخص نفسھ موضع الشك و الریبة 
و یعني ذلك أن الفعل الذي قام بھ الشخص فعل غیر اعتیادي و لا یقوم 
بھ الرجل العادي في مثل الظروف و الحالات ذاتھا ، مما یدفع رجل 

التي وضع الشخص السلطة العامة إلى استیقافھ للتأكد من حالة الشك 
نفسھ بھا ، و ھذا ھو المعیار و الأساس عند قیام رجل السلطة العامة 

  ١. بھذا الإجراء 
و یفسر ذلك من ناحیة أخرى بوجود دلائل كافیة على الاشتباه و الریبة 
فھي مجرد مظاھر و علامات مستفادة من ظاھر الحال و التي یقوم 

لدى رجل الضبط عن وجود استنتاجھا من الوقائع و الظروف و تنبئ 
جریمة ارتكبھا المتحرى عنھ ، طالما كان لھا ما یبررھا في ذھن من 

  ٢. قام باتخاذ الإجراءات بما لھ من فطنة و من تقدیر 
 من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٥/٢و تجدر الإشارة إلى أن المادة 

ل المصري قد استلزمت توافر دلائل كافیة قبل المتھم في جمیع أحوا
القبض ، و كذلك اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة التي منھا 

                                                           

 دراسة –لجزائي الفلسطیني  القبض في التشریع ا– مھند عارف عودة صوان - ١
 – نابلس – رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح –مقارنة 

   . ٧٢ ص – ٢٠٠٧فلسطین 
 شرح قانون الإجراءات –خالد حامد مصطفى . مسعود حمید المعمري ، د .  د - ٢

 ص – ٢٠١٣ الإسكندریة – منشأة المعارف – الجزء الأول –الجزائیة العماني 
٢٢٧ .  
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یتطلب  ) ١٥م ( و كان قانون تحقیق الجنایات الملغي . الاستیقاف 
  . وجود دلائل خطیرة 

و یرى البعض أن التعبیرین لا یختلفان كثیراً ، و إن كان التعبیر الجدید 
العلامات المستفادة من و أن الدلائل یقصد بھا . أكثر مرونة و اتساعاً 

ظاھر الحالة ، دون ضرورة التعمق في تمحیصھا و تقلیب وجوه الرأي 
فیھا ، و أنھا لا ترقى إلى مرتبة الأدلة و تستنتج من وقائع لا تؤدي 

  ١. إلى ثبوت التھمة بالضرورة و لا بحكم اللزوم العقلي الجازم 
اره ملكیتھ تخلي الشخص عما في حیازتھ و إنك:  و من أمثلة ذلك 

 و كذلك حمل المتھم سلاحاً ظاھراً و ٢. عندما رأى رجل السلطة العامة 
فراره بمجرد رؤیتھ رجال الشرطة مما یوفر في حقھ من المظاھر ما 

   ٣. یبیح للضابط التدخل للكشف عن حقیقة أمره 
و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن تقدیر المظاھر التي تحیط 

الدلائل المستمدة منھا و التي تسوغ لرجل الضبط بالمتھم و كفایة 
القضائي تعرضھ لھ و استیقافھ إیاه من الأمور الموضوعیة التي تستقل 
بھا محكمة الموضوع مراقبة منھا لسلامة الإجراء الذي یباشر مأمور 

   ٤. الضبط القضائي عملھ بناء علیھا 
من الموضوعات كما أن الفصل في قیام المبرر للاستیقاف أو تخلفھ ھو 

التي یستقل بھا قاضي الموضوع بغیر معقب علیھ ما دام لاستنتاجھ ما 
   ٥. یسوغھ 

و یترتب على ما سبق أنھ إذا كانت إجراءات الاستیقاف باطلة ، و لم 
یكن المتھم في موضع ریب و ظن بما یسوغ استیقافھ ، فإن ما یقوم بھ 

                                                           

  . ٣٣٦ ص – مرجع سابق – مباديء الإجراءات الجنائیة –رءوف عبید .  د - ١
 – ٧٩ رقم – ١١ س – مجموعة أحكام النقض – ٢/٥/١٩٦٠ نقض مصري - ٢

 – ٢٢ س – أحكام النقض – ٢٠/١٢/١٩٧١ ، و نفس المعنى نقض  ٣٩٩ص 
  . ٧٨٨ ص – ١٨٩رقم 
 ص – ٢٧٢ رقم – ٩ س –لنقض  أحكام ا– ٢٩/١٢/١٩٥٨ نقض مصري - ٣

 رقم – ١٨ س – أحكام النقض – ٢٣/١/١٩٦٧ ، و نفس المعنى نقض ١١٢٢
  . ٨٧ ص – ١٥
 ١٥٨ رقم – ١٤ س – مجموعة أحكام النقض – ٢/١٢/١٩٦٣ نقض مصري - ٤
 س – أحكام النقض – ٢٠/١٢/١٩٧١  ، و في نفس المعنى نقض ٨٧٣ ص –

  . ٧٨٨ ص – ١٨٩ رقم – ٢٢
 ٦٠ رقم – ١٩ س – مجموعة أحكام النقض – ١٨/٣/١٩٦٨  نقض مصري- ٥
  . ٣٢٨ ص –
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ل لأنھ تم في غیر مأمور الضبط القضائي یعد من قبیل القبض الباط
  . الأحوال المصرح بھا قانوناً 

أن مجرد تلفت الشخص : و من أمثلة ذلك ما قضت بھ محكمة النقض 
یمیناً و یساراً بین المحلات لیس في ذلك ما یدعو للاشتباه لأن ما أتاه 
لا یتنافى مع طبیعة الأمور ، فإذا استوقفھ مأمور الضبط القضائي و 

فھو قبض باطل لا یستند لأساس و ینصب ذلك اقتاده لدیوان القسم 
البطلان على تفتیش المتھم و ما أسفر عنھ من العثور على المادة 

و أن مجرد ما یبدو على ١. المخدرة لأن ما یبنى على الباطل فھو باطل 
الشخص من ارتباك لیس في ذلك ما یدعو للاشتباه فلا یجوز استیقافھ 

  ٢.  الأمور لأن ما أتاه لا یتنافى مع طبیعة
الشرط الثاني  أن یضع الشخص نفسھ طواعیة و اختیاراً في موضع 

  . الریبة و الظن  
و یشترط كذلك لصحة الاستیقاف أن یضع الشخص نفسھ طواعیة و 
اختیاراً موضع الشبھات و الریب مما یسوغ استیقافھ للتحري عن 

  . حقیقة شخصیتھ 
 بأي دافع كان أوجده في و یعني ذلك أن الشخص لیس مكرھاً أو مجبراً

ھذا الموقف ، حیث أن مأمور الضبط لم یتدخل من جانبھ بفعل نتج عنھ 
الارتباك و الریبة ، و كل ما قام بھ أنھ شاھد الشخص على ھذه الحالة 
. مما استدعى تدخلاً من جانبھ لاستیضاح الأمر و استجلاء الحقیقة 

 و أمام أحد محلات كأن یتواجد الشخص لیلاً مختبئاً بجوار سیارة
المجوھرات ، أو تنقلھ من رصیف إلى آخر في إحدى المحطات بشكل 

  ٣. ملفت للنظر ، و على نحو یثیر الشبھة 
و یرى البعض أن الوضع ینبيء عن صورة تستلزم تدخل المستوقف 
للكشف عن حقیقتھ ، كما لو دل ذلك على حیازتھ لمواد مخدرة أو 

  ٤.رتكاب جریمة قتل أو سرقة أسلحة غیر مرخصة أو تربصھ لا

                                                           

 – ٢٨٤٦ طعن رقم – مجموعة أحكام النقض – ٢/٦/١٩٩٦ نقض مصري - ١
 .  ق ٦٤لسنة 

  . ٨٥ رقم – ١٣ س – مجموعة أحكام النقض – ١٠/٤/١٩٦٢ نقض مصري - ٢
 ص – ٤٧ س –ة أحكام النقض  مجموع– ٢١/٤/١٩٩٦ نقض مصري - ٣

٥٥١. 
 – الجزء الأول – الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة -عمر سالم  .  د - ٤

  . ١٣٤ ص – ٢٠١٠ القاھرة –دار النھضة العربیة 
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فالاستیقاف لیس حقاً مطلقاً لرجال السلطة العامة فقد قیدتھ محكمة 
النقض المصریة بضرورة أن یكون الشخص قد وضع نفسھ طواعیة و 
اختیاراً موضع الشبھات و الریب و أن ینبيء ھذا الوضع عن ضرورة 

  ١. تدخل المستوقف للكشف عن حقیقتھ 
مة یسعى إلى تبدید الشك الذي اعتراه حول الشخص فرجل السلطة العا

فیجب ان . المشتبھ فیھ نتیجة لما بدر من ھذا الأخیر من أفعال و أقوال 
تكون الحركة أو الفعل الذي قام بھ الشخص جالباً للشك و الریبة بدون 
تدخل من رجال السلطة العامة ، فإذا لم یكن كذلك و كان الفعل عادیاً 

لقیام بھ دون أن یعد ذلك مسوغاً أو مبرراً للشك یمكن لأي شخص ا
  . فإنھ لا یجوز الاستیقاف في ھذه الحالة 

و یمكن القول بناء على ما سبق أنھ إذا قدم الشخص ما یزیل الشك و 
الریبة فقد زال مبرر الاستیقاف ، كما لو قدم ما یثبت ھویتھ أو ما یدل 

لاً في ھذا المكان ، و من على وجھتھ ، أو مبرراً لإسراعھ في السیر لی
  . ثم لم یعد ھناك ما یستدعي استیقافھ و یجب تخلیتھ فوراً 

الشرط الثالث  أن یذكر المستوقف الأسباب التي دعتھ إلى استیقاف 
  المتھمین أو المشتبھ فیھم 

یرى البعض ضرورة أن یذكر رجل الضبط أو السلطة العامة الأسباب 
المتھم كما لو استوقفھ للاطلاع على التي استدعتھ للتدخل لاستیقاف 

تراخیص السیارة أو الدراجة الناریة ، و أن یكون لذلك أصل في 
  ٢. الأوراق 

و ھذا الشرط یبین أن الاستیقاف لا بد لھ من مبرر و أن ھذا المبرر 
و في ذلك ضمانة . یخضع لرقابة سلطة التحقیق أو المحاكمة بعد ذلك 

  .  العامة ضدھم للأشخاص من تعسف رجال السلطة
و ترتیباً على ذلك لو زال السبب فلم یعد للاستیقاف مبرراً ، فلو قام 
رجل الضبط باستیقاف شخص للاطلاع على ھویتھ أو ترخیص سیارتھ 
فقدم لھ الھویة أو الرخصة فقد زال سبب الاستیقاف و لم یعد للاشتباه 

ءات تحفظیة فلو استمر رجل الضبط بعد ذلك في اتخاذ إجرا. ما یبرره 
معینة أو اقتاده بالرغم من ذلك لقسم الشرطة فإن ذلك یعد قبضاً بدون 

  . مبرر 

                                                           

 – ١٦٤١٢ الطعن رقم – مجموعة أحكام النقض – ٤/٥/٢٠٠١ نقض مصري - ١
 .  ق ٦٨لسنة 

 .  و ما بعدھا ١٣٤ ص – المرجع السابق -عمر سالم  .  د - ٢
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:  "  ......... و تطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض المصریة بأن 
بأن الثابت من مطالعة المفردات المضمومة  ، تحقیقاً لوجھ الطعن ، أن 

 قرر أنھ أعد كمیناً الضابط لم یذكر سبباً لاستیقاف المتھمین ، بل
بطریق ترابي و معھ قوة من الشرطة السریة ، و استتروا حتى لا 
یراھم القادم في الطریق ، و إذ رأى الدراجة البخاریة قادمة في اتجاھھ 
، تریس حتى اقتربت لیحقق مفاجأة راكبھا ، ثم خرج و القوة المرافقة 

 بدراجتھ محاولاً من مكمنھ ، و أشار لھما بالتوقف ، فاستدار قائدھا
الفرار ، فقامت القوة المرافقة بالقبض علیھما ، و من ثم ألقى الطاعن 
بكیس یحملھ فتتبعھ ببصره و التقطھ ، و عند فضھ تبین بداخلھ المادة 
المخدرة ، و إذا كان ما أورده الحكم تبریراً لما خلص إلیھ من 

 على مشروعیة استیقاف الضابط للمتھمین من أنھ كان للإطلاع
ترخیص دراجتھما البخاریة لا أصل لھ في الأوراق ، فإن الحكم یكون 
قد تدخل في روایة الشاھد و أخذ بھا على وجھ یخالف صریح عبارتھا 
و ھو ما لا یجوز و لا یصلح رداً على ما دفع بھ المتھمان من بطلان 
القبض و التفتیش لانتفاء حالة التلبس مما یؤذن بنقض الحكم المطعون 

   ١. " یھ و الإعادة ف

ب اطا  

  اط او ف و ده

مفاد ما تقدم أن الاستیقاف كإجراء یقوم بھ رجل السلطة العامة في 
إطار عملھ بحفظ الأمن و النظام ، و رؤیتھ لما یثیر الریبة و الشك في 
 أن ھناك ما یشكل جریمة تستدعي منھ التدخل لإزالة ھذا الشك و تلك
الریبة أو أن یجد ما یقویھا من أمارات و دلائل یقوم على إثرھا 
بممارسة الإجراء اللازم وفقاً لما رسمھ المشرع في قانون الإجراءات 

  .  الجنائیة 
و في ھذا الصدد یثور التساؤل عن السند القانوني لممارسة ھذا 
 الإجراء الذي یمارسھ رجل السلطة العامة و الذي بمقتضاه یخول لھ

  . القیام باستیقاف الأشخاص و سؤالھم على النحو السابق عرضھ 

                                                           

 ١٦٤١٢ الطعن رقم – مجموعة أحكام النقض – ١٤/٦/٢٠٠١قض مصري  ن- ١
 .  ق  ٦٨ لسنة –
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و سوف نقوم ببیان ذلك من خلال الفقھ الجنائي المصري ، و القضاء 
المصري ، ثم نتطرق لبیان ذلك في التشریع المقارن ، و ذلك على 

  : النحو التالي 
  :  رأي الفقه الجنائي :الفرع الأول

 و نحن معھم ـــــــ أن السند القانوني لإجراء و یرى الفقھ الجنائي ـــــــ
الاستیقاف ، في غیر حالة التلبس ، یتمثل في الواجب الذي فرضتھ 

 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على مأموري الضبط ٢٤المادة 
القضائي و على مرؤوسیھم ، رجال السلطة العامة ، بأن یحصلوا على 

میع الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة و أن یتخذوا ج.... الإیضاحات 
. على أدلة الجریمة وفاءً لواجبھم العام بالبحث عن الجرائم و مرتكبیھا 

  : ج على أنھ .  أ ٢٤حیث تنص المادة 
یجب على مأموري الضبط القضائي أن یقبلوا التبلیغات و الشكاوى " 

ى النیابة العامة التي ترد إلیھم بشأن الجرائم ، و أن یبعثوا بھا فوراً إل
و یجب علیھم و على مرؤوسیھم أن یحصلوا على جمیع الإیضاحات . 

، و یجروا المعاینات اللازمة لتسھیل تحقیق الوقائع التي تبلغ إلیھم أو 
و علیھم أن یتخذوا جمیع الوسائل . التي یعلنون بھا بأیة كیفیة كانت 

  " .... التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة 
فعبارة الحصول على جمیع الإیضاحات تتصف بالعمومیة و عدم 
التحدید ، بل إنھا من العمومیة و الشمول ما یغطي كل الوسائل و 
الإجراءات التي یقوم علیھا إجراءات الاستدلال سواء تلك التي نص 
علیھا المشرع بصفة خاصة أم تلك التي لم ینص علیھا و ترك  أمرھا 

القضائي طالما أنھا مشروعة و لا تتعارض مع إلى مأموري الضبط 
  . المبادئ الأساسیة المسلم بھا في قانون الإجراءات الجنائیة 

و الحصول على الإیضاحات یعني جمع المعلومات عن الجرائم أو 
الاستقصاء أو التحري عنھا ، و الذي قد یتحقق بمبادرة تلقائیة من 

ھ من خلال أعمال الدوریة مأمور الضبط  القضائي حیت یعلم بھا بنفس
أو المراقبة التي یقوم بھا في إطار الضبطیة الإداریة ، أو عن طریق 

  ١روایة أو إشاعة أو عن طریق بلاغ أو شكوى 
فسند الاستیقاف قانوناً ھو الواجب المفروض على مأموري الضبط 
القضائي و مرؤوسیھم بالبحث عن الجریمة و مرتكبیھا ، و ھو أمر 

                                                           

 الكتاب – شرح قانون الإجراءات الجنائیة –علي عبد القادر القھوجي .  د - ١
  . ٣٢٩ ص – ٢٠١٤ الإسكندریة – دار المطبوعات الجامعیة –الأول 
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ق في استیقاف كل شخص یضع نفسھ طواعیة و اختیاراً یعطیھم الح
في موضع الریبة و الشك ، لكشف ستر ھذا الغموض و حل لغز 

و لھ وفاءً . الأوضاع المبھمة ، أو بالعموم للتحري و كشف الحقیقة 
بھذا الدور أن یوقف الشخص الذي وضع نفسھ موضع الریب و 

تھ و وجھتھ ، و الظنون لیسألھ عن ھویتھ و حرفتھ و محل إقام
تراخیص سیارتھ و قیادتھ ــ إن كان یقود سیارة ـــ و بالعموم عن كل 

  ١. ما یفیده في كشف ستر ذلك الوضع المریب 
و یرى البعض أن الاستیقاف إجراء إداري من إجراءات الضبط الإداري 
، استخلصھ القضاء المصري من الطبیعة القانونیة لوظیفة الضبط 

  ٢. الإداري  
 ـــ و نحن معھم ـــــ أن الاستیقاف یدخل بطبیعة ٣ضیف البعضو ی

الحال في الإجراءات التحفظیة المخولة لمأموري الضبط القضائي ، و 
أنھ إجراء بمقتضاه یحق لرجل السلطة العامة أن یوقف الشخص 
لیسألھ عن ھویتھ و عن حرفتھ و محل إقامتھ و وجھتھ إذا اقتضى 

ءات التحقیق إذ لا یتضمن أي حجر على الحال ، و ھو لیس من إجرا
حریة الشخص ، و إنما ھو من إجراءات التحري الأقرب إلى الاستدلال 

 حتى و ٤و لذلك فقد منحھ القانون لكل رجل من رجال السلطة العامة . 
  . لو لم یكن من مأموري الضبط القضائي 

                                                           

و یتفق مع ھذا  ، ١٨٧ ص – المرجع السابق –محمد زكي أبو عامر .  د - ١
علي عبد القادر القھوجي حیث یرى سیادتھ أن الاستیقاف من أعمال . الرأي د 

التحري التي تثبت لرجال السلطة العامة و مأمور الضبط القضائي حسب الأحوال 
للمزید راجع لھ شرح قانون .  من قانون الإجراءات الجنائیة ٢٤وفق المادة 

عمر سالم  . و كذلك د   . ٣٨٥ ، ٣٨٤ ص – مرجع سابق –الإجراءات الجنائیة 
   .  ١٣٣ ص – المرجع السابق -
 دار النھضة – الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة –أحمد فتحي سرور .   د - ٢

  . ٦٠٥ ص – ١٩٨٠ القاھرة -العربیة  
 قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ بالفقھ –مأمون محمد سلامة .  للمزید  د - ٣

 القاھرة – دار النھضة العربیة – الطبعة الثالثة – الجزء الأول –أحكام النقض و 
  . ٣٣٢ ص – ٢٠٠٩

 و بناءً على ذلك قضت محكمة النقض بأنھ إذا كان الاستیقاف ھو إجراء یقوم - ٤
بھ رجل السلطة العامة في سبیل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبیھا و یسوغھ 

 مجموعة أحكام – ١٩٨٦ مارس ١٨نقض مصري .. "  ...اشتباه تبرره الظروف 
 مجموعة أحكام – ١٩٦٨ مارس ٢٥ ،  و نقض ٦٠ رقم – ١٩ س –النقض 
  . ٧١ رقم – ١٩ س –النقض 
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و ھدف ذلك ھو الكشف عن مرتكبي الجرائم إذا اشتبھ في الشخص 
تباھاً تبرره الظروف ، و شرط ذلك ألا یتضمن إجراؤه تعرضاً مادیاً اش

للمتحرى عنھ یمكن أن یكون فیھ مساس بحریتھ الشخصیة أو اعتداء 
علیھا ، فالاستیقاف إجراء من إجراءات التحري و حفظ الأمن أدنى إلى 

  ١. الاستدلال 
  :  سند الاستيقاف من الناحية القضائية :الفرع الثاني

 محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامھا  ما ذھب إلیھ  أكدت
الفقھ الجنائي في ھذا الصدد حیث صرحت بأن سند الاستیقاف یرجع 

 من قانون الإجراءات الجنائیة ، حیث ٢٤إلى ما نصت علیھ المادة 
من المقرر أن الاستیقاف ھو إجراء یقوم بھ رجال السلطة : " قالت 

 عن الجرائم و كشف مرتكبیھا و یسوغھ العامة في سبیل التحري
اشتباه تبرره الظروف ھو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع 
الشخص نفسھ طواعیة منھ و اختیاراً في موضع الریب و الظن على 
نحو ینبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري و الكشف 

ءات الجنائیة ، و  من قانون الإجرا٢٤عن حقیقتھ عملاً بحكم المادة 
كان الفصل في قیام المبرر للاستیقاف أو تخلفھ من الأمور التي یستقل 
بتقدیرھا قاضي الموضوع بغیر معقب علیھ ما دام لاستنتاجھ ما 

   ٢..... " یسوغھ 

                                                           

 دار النھضة – شرح قانون الإجراءات الجنائیة -محمود نجیب حسني  .  د - ١
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لما كان من المقرر أن من حق مأمور : " و في حكم آخر لھا قالت 
ر ـــــــ كما ھو الحال في الضبط القضائي إیقاف السیارة المعدة للإیجا

الدعوى الراھنة ــــ حال سیرھا في الطریق العام بقصد مراقبة تنفیذ 
القوانین و اللوائح في شأنھ و اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن 
مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصھ فإن ما یثیره الطاعن من بطلان 

 أن یكون دفاعاً استیقاف الضابط للسیارة لانتفاء مبرراتھ لا یعدو
قانونیاً ظاھر البطلان ، و لا على المحكمة إن ھي التفت عنھ و لم ترد 

   ١. " علیھ 
و یرى البعض أن أحكام محكمة النقض بخصوص إعطاء حق 
الاستیقاف لرجال السلطة العامة محل نظر ، و یثیر إشكالیة عملیة عند 

   ٢. لقضائي التطبیق ، و من ثم فھو یرى قصره على مأموري الضبط ا
و یقول في ذلك بأنھ قد جرت أحكام النقض على إباحة الاستیقاف 
لرجال السلطة العامة من غیر مأموري الضبط القضائي ، یدخل فیھم 

 و الجنود ، و – غیر المساعدین –أفراد الشرطة من ضباط الصف 
عللت ھذا بلزوم تخویلھم ھذا الحق لكونھ وسیلة للتحري عن الجرائم 

 ٢٤و أسست ھذا الذي انتھت إلیھ على نص المادة . رتكبیھا و كشف م
و أن ھذا الحكم یثیر التساؤل عما إذا . من قانون الإجراءات الجنائیة 

  . كان من حق رجال السلطة العامة في استیقاف الأفراد 
یقابلھ التزام المستوقف الرضوخ لأمر الاستیقاف بما یقید حق رجل 

ن لا یستجیب لأمره لأقرب مأمور ضبط السلطة العامة في إحضار م
قضائي ، و حقھ في أن یستعمل لتنفیذ ھذا ما یلزم من القوة أم أنھ 

  . لیس لرجل السلطة ھذا الحق 
كما أن ھذا التقریر یثیر تساؤلاً آخر عما إذا كان للفرد المستوقف الحق 

ھ في دفع اقتیاد رجل السلطة العامة إیاه إلى قسم الشرطة أم أنھ لیس ل
ھذا الحق بما قد یسأل معھ عن جریمة التعدي على موظف عمومي أو 
أحد رجال الضبط أو إنسان مكلف بخدمة عمومیة ، أو مقاومتھ بالقوة 

 من قانون ١٣٧ ، ١٣٦أو العنف المجرمة و المعاقب علیھا بالمادتین 
  . العقوبات المصري 
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م تخویل ھذا ثم یستطرد في إجابتھ على ھذه التساؤلات بما یدل على عد
الحق لرجال السلطة العامة ، و قصره على مأموري الضبط القضائي ، 

  : فیقول 
 غیر مأموري الضبط – إن تبریر تخویل رجال السلطة العامة -١

 و منھم أعضاء الضبط الإداري حق استیقاف الأفراد و –القضائي 
ى  عل–المركبات العامة بلزومھ للتحري عن الجرائم و كشف مرتكبیھا 

 یحمل تناقضاً بین العلة و معلولھا ، –ما تواترت علیھ أحكام القضاء 
بیان ھذا أن أعمال التحري عن الجرائم و مرتكبیھا ھي من قبیل جمع 
الاستدلالات ، و جمیعھا من أعمال مأموري الضبط القضائي التي لا 

 من ٢١تكون إلا بعد وقوع الجریمة على ما یفھم من نص المادة 
جراءات الجنائیة ، و لا تدخل في أعمال عضو الضبط الإداري قانون الإ

، فإذا كان عضو الضبط یجمع بین صفة عضو الضبط الإداري و صفة 
عضو الضبط القضائي فإن ما یباشره من أعمال جمع الاستدلالات إنما 
یكون بعد انتھاء عملھ كعضو ضبط إداري مكلف بالعمل على منع 

لھ كمأمور ضبط قضائي ، و أن ما تعللت بھ وقوع الجرائم ، و بدایة عم
أحكام النقض لإباحة الاستیقاف لرجال السلطة العامة لا یصلح سبباً 

و من نتائج ھذا أنھ لا یكون لرجل السلطة العامة  . لإباحة الإجراء لھم 
( أن یقتاد من لم یستجب لأمر استیقافھ إلى أقرب مأمور ضبط قضائي 

كما أنھ لیس لھ أن یستعمل أي قدر ) ة قسم الشرطة أو نقطة الشرط
  . من القوة لإجباره على الانقیاد لھ 

 من قانون الإجراءات الجنائیة قد ورد في الفصل ٢٤ إن نص المادة -٢
الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائیة 

ء و ھؤلا" في مأموري الضبط القضائي و واجباتھم " تحت عنوان 
كما أنھ ینص على أن واجب ھؤلاء . یبدأ عملھم بعد وقوع الجریمة 

ھو قبول التبلیغات و الشكاوى " الواجب -الحق "  المعتبر من قبیل 
. التي ترد إلیھم بشأن الجرائم و أن یبعثوا بھا فوراً إلى النیابة العامة 

و ینص على أن واجب ھؤلاء و مرؤوسیھم ، الذین ھم من رجال 
العامة ، ھو إجراء المعاینات اللازمة لتسھیل تحقیق الوقائع السلطة 

التي تبلغ إلیھم أو التي یعلنون بھا ، و یوجب علیھم أن یتخذوا جمیع 
الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة ، و جمیع ھذه 
الأعمال و الإجراءات لیس فیھا التعرض لشخص المشتبھ فیھ على أي 

معنى أن نص ھذه المادة لا یصلح سنداً قانونیاً لتخویل رجال نحو ، و ال
  .  السلطة العامة حق استیقاف الأفراد و المركبات العامة 
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 إن حق رجل السلطة العامة في إحضار المتھم إلى أقرب مأمور من -٣
مأموري الضبط القضائي و تسلیمھ إیاه یتقید بوجود جنحة یجوز فیھا 

و أنھ لا یمكن اعتبار عدم استجابة . ة تلبس الحكم بالحبس ، في حال
الفرد المستوقف لأمر استیقافھ ، الذي یعدم سند مشروعیتھ القانوني 
دلیلاً على وجود جنحة عدم حمل بطاقة تحقیق الشخصیة متلبس بھا ، 
و بالترتیب على ھذا فإنھ یمكن التقریر بانعدام حق رجل السلطة العامة 

ره بالاستیقاف إلى أقرب مأمور ضبط في اقتیاد من لم یرضخ لأم
و المعنى أنھ یكون لمن یتعرض لفعل اقتیاده إلى أقرب مأمور . قضائي 

ضبط قضائي أن یدفع عن نفسھ فعل رجل السلطة العامة متقیداً في ھذا 
دون أن یعتبر مرتكباً . بحدود الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة 

  . بات المصري  من قانون العقو١٣٦جریمة المادة 
 إنھ یبدو غیر مقبول في المنطق القانوني أن تتقید سلطة مأمور – ٤

بوجود جریمة من نوع الجنایة أو " القبض " الضبط القضائي في 
الجنح المعاقب علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر ، على ما 

 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ، و أن ٣٤تنص علیھ المادة 
خول رجل السلطة العامة حق التعرض لحریة الفرد في التنقل ی

باستیقافھ ،  و أن یكون لھ اقتیاده إلى أقرب مأمور ضبط قضائي 
كما یبدو غیر مقبول في ذات المنطق أن . لمجرد الاشتباه في أمره 

 من قانون الإجراءات الجنائیة مأمور الضبط القضائي ٣٦تلزم المادة 
م المضبوط فإذا لم یأت بما یبرئھ یرسلھ إلى أن یسمع أقوال المتھ

النیابة العامة في مدى أربع و عشرین ساعة ، و یوجب على النیابة 
 في غیر – استجوابھ و ھو إجراء یجب – في ھذه الحالة –العامة 

 ألا یكون إلا بعد دعوة محامي المتھم –حالة التلبس و حالة السرعة 
 من قانون الإجراءات الجنائیة ١٢٤للحضور على ما تنص علیھ المادة 

، و یوجب السماح لھ بالاطلاع على التحقیق في الیوم السابق على 
 من ذات القانون ، و أن ١٢٥الاستجواب ، على ما تنص علیھ المادة 

یطلق أمر الاستیقاف و الاقتیاد إلى قسم الشرطة لرجل السلطة العامة 
  ١. لقة بحریاتھ العامة دون أدنى احتیاط لحریة الفرد و حقوقھ المتع

                                                           

  ، و قریب من ھذا الرأي ٢٨٣ المرجع السابق ص –محمد محمود سعید .  د - ١
  . ١٩٣ ص – المرجع السابق –محمد زكي أبو عامر .  د 
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و یخلص ھذا الرأي إلى قیام تعارض بین نصوص قانون الإجراءات 
الجنائیة محل الاعتبار و بین الإقرار لرجال السلطة العامة بالحق في 

  . استیقاف من یشتبھ في أمرھم 
و في تقدیري أن ھذا الرأي بالرغم من وجاھتھ و ما یسوقھ من 

 أنھ لا یمكن مسایرتھ فیما ذھب إلیھ ، مع اعتبارات تستحق النظر ، إلا
 من قانون ٢٤صراحة ما نص علیھ المشرع المصري في المادة 

الإجراءات الجنائیة التي تعطي ھذا الحق لمأموري الضبط القضائي و 
مرؤوسیھم من رجال السلطة العامة الذین لا ینطبق علیھم وصف 

اء ھؤلاء و قد حرص المشرع على إعط. مأمور الضبط القضائي 
جمیعاً حق اتخاذ جمیع الوسائل التحفظیة اللازمة ، و الحصول على 

  . الإیضاحات اللازمة 
و قد سبق لنا القول بأن الفقھ الجنائي یرى أن ھذه العبارات من العموم 
و الشمول بحیث تتضمن ما نص علیھ المشرع و مالم ینص علیھ بشأن 

 الإیضاح ، و أن ذلك متروك الوسائل و الإجراءات اللازمة للاستدلال و
لرجال السلطة العامة طالما أنھا لا تتعارض مع المباديء الأساسیة 
المسلم بھا في قانون الإجراءات الجنائیة ، و تخضع لرقابة محكمة 

و لھ في سبیل الإیضاح أن یقوم باستیقاف الأشخاص . الموضوع 
  .السابق بیانھویاتھم على النحو المشتبھ فیھم لسؤالھم و التحقق من ھ

كما أن إجراء الاستیقاف إجراء وقتي لا یتعدى السؤال و الاستفسار و 
الإجابة من المستوقف فإن أوضح أمره وجب تخلیتھ و السماح لھ 
بالانصراف  ، و إلا حق لرجل السلطة  اقتیاده لأقرب مأمور ضبط 
قضائي لتبین حقیقة أمره ، و ھو في ذلك لا یخرج عن كونھ من 

ات الاستیقاف التي لا تبیح تفتیش المشتبھ فیھ جنائیاً و لا مستلزم
التعرض المادي الماس بحریتھ الشخصیة حتى لا یخرج الاستیقاف عن 

و . كونھ إجراء من إجراءات التحري و حفظ الأمن أقرب إلى الاستدلال 
  ١. ھذا ما أكدتھ محكمة النقض في العدید من أحكامھا 

                                                           

 ٧١ رقم – ١٩ س – مجموعة أحكام النقض – ٣/١٩٦٨ /٢٥ نقض مصري  - ١
 ٤٤ لسنة ٤٥ الطعن رقم – مجموعة أحكام النقض – ١٠/٢/١٩٧٤، و نقض 

 . قضائیة 
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  يقاف في التشريع المقارن سند الاست: الفرع الثالث 
و في التشریع العماني ـــــ لم ینص علیھ حرفیاً ــــ إلا أننا نجد سنداً 

 من قانون الإجراءات ٣٠للاستیقاف من خلال ما نص علیھ في المادة 
  : الجزائیة على أنھ 

یقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم و مرتكبیھا و " 
اء المعاینات اللازمة لتسھیل تحقیق الوقائع جمع الاستدلالات و إجر

التي تبلغ إلیھم ، و علیھم أن یتخذوا جمیع الوسائل اللازمة للمحافظة 
  ." على أدلة الجریمة 

حیث ذھب الفقھ الجنائي إلى أن الاستیقاف إجراء استدلالي یقوم بھ 
مأمور الضبط القضائي في إطار عملھ بحفظ الأمن و النظام في 

ندما یتجول في الشارع في دوریة إذا قابل شخصاً في موقف السلطنة ع
یثیر الریبة عندئذ لھ أن یطلب منھ إبراز ھویتھ و تبریر سبب وجوده 

  . في ھذا المكان إذا لزم الأمر 
و في حالة ما إذا قام مأمور الضبط القضائي بھذا الاستیقاف في أثناء 

قوم بذلك بوصف أن قیامھ بالتحریات عن ارتكاب جریمة معینة فإنھ ی
و  . ١ من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٠القانون خول لھ ذلك في المادة 

في تقدیري أن ھذا الإجراء یقوم بھ مأمورو الضبط القضائي دون باقي 
رجال السلطة العامة ، حیث لم یشملھم النص المذكور ، بخلاف ما نص 

ات الجنائیة ،  من قانون الإجراء٢٤علیھ المشرع المصري في المادة 
و في توضیح من ھم مأموري الضبط القضائي یراعى ما نصت علیھ 

  ٢.  من قانون الإجراءات الجزائیة العماني ٣١المادة 
و قد أشارت أحكام المحكمة العلیا العمانیة لذلك المعنى في بعض 

  : أحكامھا ، حیث قالت 

                                                           

مزھر جعفر عبید .  ،  د  ٢٢٧ ص – المرجع السابق –مسعود المعمري .  د - ١
ر الثقافة للنشر و – د- الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجزائیة العماني –

  .  ٣٩٠ ، ٣٧٥ ص – ٢٠١٥ الجزء الأول – عمان –التوزیع 
مأمورو : "  من قانون الإجراءات الجزائیة العماني على أنھ ٣١ تنص المادة - ٢

  : الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم 
  .  أعضاء الادعاء العام  -١
  .  ضباط الشرطة و الرتب النظامیة الأخرى بدءًا من رتبة شرطي -٢
  .  ضباط جھات الأمن العام و الرتب النظامیة الأخرى بدءًا من رتبة جندي -٣
  .  الولاة و نوابھم -٤
 . "  كل من تخولھ القوانین ھذه الصفة -٥
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یر للمركبة أن ضابط التفتیش الإداري لمعرفة رخصتي القیادة و التسی" 
لا یحق لھ أن یقوم بتفتیش أشیاء غیر ظاھرة ، و إغفال الحكم قیام 

  .... حالة التلبس و بیان الضابط لما یحویھ الكیس قبل أخذه قصور 
لما كان ذلك و لئن كان لضابط الواقعة أن یستوقف المركبة لمعرفة ما 

ھذا إذا كان قائدھا لدیھ رخصتي قیادة و تسییر من عدمھ ، إلا أن 
الإجراء الإداري لا یمتد لیشمل استكشاف الأشیاء غیر الظاھرة ، و 
یطلب إبرازھا دون مبرر و لما كان الحكم المطعون فیھ لم یوضح بشكل 

إبراز ..... واضح و جلي ما إذا كان الضابط قد طلب من المدعوة 
الكیس و أخذه منھا قد تبین محتویات ھذا الكیس المضبوط قبل قیامھ 

منھا من عدمھ ، و ھل كانت حالة من حالات التلبس المنصوص بأخذه 
علیھا في القانون تبیح لھ الضبط و التفتیش من عدمھ الأمر الذي یجعل 
الحكم قاصراً في البیان مما یبطلھ و یوجب نقضھ و إعادة الدعوى إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ لتفصل فیھا من جدید بھیئة 

  ١.. " بحث أوجھ الطعن الأخرى مغایرة دون 
و في التشریع الإماراتي لم ینص على إجراء الاستیقاف صراحة إلا أن 
المحكمة الاتحادیة العلیا أكدت أن سند الاستیقاف یتضح في أحكام 

 من قانون الإجراءات الجزائیة باعتباره من إجراءات ٣٥المادة 
ذه المحكمة أن أنھ من المقرر في قضاء ھ: " التحري ، حیث قالت 

الاستیقاف ھو إجراء یقوم بھ رجل الشرطة العامة في سبیل التحري 
عن الجرائم و كشف مرتكبیھا و یسوغھ اشتباه تبرره الظروف و ھو 
أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسھ طواعیة منھ 
و اختیاراً في موضع الریب و الظن على نحو ینبيء ضرورة تستلزم 

 ٣٥ل المستوقف للتحري و الكشف عن حقیقتھ عملاً بحكم المادة تدخ
من قانون الإجراءات الجنائیة ،  و الفصل في مبرر الاستیقاف أو 
تخلفھ من الأمور التي یستقل قاضي الموضوع بھا بغیر معقب بتقدیرھا 

  ٢.... "  ما دام لاستنتاجھ ما یبرره 
الأردني ــــــ بالرغم من و یرى البعض أن سند الاستیقاف في التشریع 

 من قانون ١ / ٨عدم النص علیھ صراحة ـــ فیما ورد في المادة 
أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ، و التي بمقتضاھا یملك رجال 

                                                           

 . م٢٠١١/ ١ / ١ جلسة الثلاثاء –  جزائي علیا–م ٢٠١٠ / ٤٠٥ الطعن رقم - ١
 . م  ٢٠١٣ / ٥ / ٢٧ جلسة – جزائي ٢٠١٢ لسنة ٢٧١ الطعن رقم - ٢
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الضابطة العدلیة في الأردن ممارسة إجراء الاستیقاف على اعتبار أنھ 
  ١. من إجراءات الاستقصاء و التحري 

فلسطیني نجد سند الاستیقاف ، بالرغم من عدم ذكره و في التشریع ال
 من قانون الإجراءات الجزائیة ٢ / ١٩حرفیاً ، في نص المادة 

یتولى مأمور الضبط القضائي :  " الفلسطیني ، حیث نصت على أن 
البحث و الاستقصاء عن الجرائم و مرتكبیھا و جمع الاستدلالات التي 

  . " تلزم للتحقیق في الدعوى 
 أن ھذا السند ـــ في القانون الفلسطیني ـــ ینبع من ٢رى البعض و ی

واجبات الاستدلال الملقاة على عاتق رجال الضبط القضائي و لا یسمح 
  . بالاستناد إلیھ لتبریر الاستیقاف بالنسبة لباقي رجال السلطة العامة 

و على النقیض مما سبق نجد أن بعض التشریعات تنص صراحة على 
 من قانون ٥٢ستیقاف و من ذلك ما تم النص علیھ في المادة إجراء الا

 ، من ١٩٦٠ لسنة ١٧الإجراءات و المحاكمات الجزائیة الكویتي رقم 
لكل شرطي أن یستوقف أي شخص و یطلب منھ بیانات عن :  "  أنھ 

اسمھ و شخصیتھ إذا كان ذلك لازماً للتحریات التي یقوم بھا ، و 
 أن یصطحبھ إلى مركز الشرطة إذا للشرطي أن یطلب من الشخص

رفض تقدیم البیانات المطلوبة عن شخصیتھ أو إذا قدم بیانات غیر 
صحیحة أو إذا كانت ھناك قرائن جدیة تدل على أنھ ارتكب جنایة أو 

  . " جنحة 
 من قانون الإجراءات الجنائیة الیمني ١٠٧و كذلك ما ورد في المادة 

لكل شرطي الحق أن :  "  أنھ  ، حیث تنص على ١٩٩٤ لسنة ١٣رقم 
یستوقف أي شخص و یطلب منھ بیانات عن اسمھ و شخصیتھ إذا كان 
ذلك لازماً للتحریات التي یقوم بھا ، و إذا رفض الشخص تقدیم 
البیانات المطلوبة أو قدم بیانات غیر صحیحة أو قامت قرائن قویة على 

  ..... " ارتكابھ جریمة جسیمة صحبھ الشرطي إلى مركز الشرطة  
 ١٩ / ٢و قد سبق للمشرع الیمني توضیح معنى الاستیقاف في المادة 

الاستیقاف  :  " من قانون الإجراءات الجنائیة ، و التي تنص على أنھ 
یقصد بھ قیام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي عند :  

ن الاشتباه في أحد الأشخاص في غیر الحالات التي یجیز فیھا القانو

                                                           

  . ٥٨٧ ص – المرجع السابق - عبداالله ماجد العكایلة  .  د - ١
  . ٧٧ ص – رسالة ماجستیر سابق الإشارة إلیھا – مھند عارف عودة صوان -  ٢
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القبض بسؤالھ عن اسمھ و مھنتھ و محل إقامتھ و وجھتھ و یشمل 
  " اصطحابھ إلى قسم الشرطة  

  . و ھو ما سوف نتناولھ بالتفصیل في المبحث الثاني من ھذه الدراسة  
  



 

- ٨٩٥ -

  المبحث الثاني

    التمييز بين الاستيقاف و غيره من الإجراءات

  : تمهيد 
ءات الجنائیة التي یقوم بھا قد یشتبھ الاستیقاف مع غیره من الإجرا

. رجال السلطة العامة ، و على الأخص إجراء القبض على الأشخاص 
حیث أنھما یتفقان في أن كلاً منھما ینطوي على تقیید لحریة الأشخاص 

  . ، و ذلك من حیث الظاھر ، إلا أن ھناك فروق جوھریة بین الإثنین 
شخاص ، و الذي یحدث كما قد یشتبھ الاستیقاف مع التعرض المادي للأ

بمناسبة حدوث جریمة معینة یستلزم الأمر منع الشخص من الھرب 
  . ریثما یمكن تسلیمھ إلى السلطات المختصة 

و لذا یقتضي الأمر بیان الفروق الأساسیة بین الاستیقاف و تلك 
الإجراءات السابق الإشارة إلیھا ، و ھو ما سنقوم بإظھاره في 

  : المطلبین التالیین 
  

  اطب اول

    از ن اف و اض

  
سبق لنا بیان مفھوم الاستیقاف ، في المطلب الأول من ھذا المبحث ، 
و الذي یعني مجرد إیقاف عابر السبیل لسؤالھ عن اسمھ و عنوانھ و 

، و یقوم بھ رجال السلطة العامة متى وضع الشخص نفسھ ١وجھتھ 
  ٢. ر الشك و الریبة طواعیة و اختیاراً في موضع یثی

أو . ٣أما القبض فھو الحجر على حریة المتھم بتقیید حركتھ في التجول 
ھو حجز المتھم لفترة من الوقت لمنعھ من الفرار و تمھیداً لسماع 

  ١. أقوالھ بمعرفة الجھة المختصة 

                                                           

 دار – الجنائیة في القانون المصري  مباديء الإجراءات–رءوف عبید .  د - ١
   . ٣٢٩ ص  – الطبعة الثالثة عشرة – القاھرة –الجیل للطباعة 

 المرجع – ٢ ج– شرح قانون الإجراءات الجنائیة –محمود أحمد طھ .  د - ٢
  . ٢٣٢ ص –السابق 

 ١ ج – الطبعة الثالثة – قانون الإجراءات الجنائیة -مأمون محمد سلامھ  .  د - ٣
  . ٣٢٥ ص – ٢٠٠٩ –
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و یرى البعض أنھ إجراء من إجراءات التحقیق مناط مباشرتھ صدور 
 أو توافر إحدى حالات التلبس ، و یتمثل في إذن من سلطة التحقیق

تقیید حریة المتھم بالقدر الذي یستھدف اتخاذ الإجراءات القانونیة 
  ٢. ضده 

عبارة عن مجموعة : " و قد عرفتھ محكمة النقض المصریة بأنھ 
احتیاطات وقتیة صرف للتحقیق من شخصیة المتھم و إجراء التحقیق 

علقة بحجز المتھمین و وضعھم في أي و ھي احتیاطات مت.... الأولي  
محل كان تحت تصرف البولیس لمدة بضع ساعات كافیة لجمع 
الاستدلالات التي یمكن أن یستنتج منھا لزوم توقیع الحبس الاحتیاطي 

  ٣." و صحتھ قانوناً 
إمساك المقبوض علیھ من جسمھ و " و في موضع آخر عرفتھ بأنھ 

جول دون أن یتعلق الأمر على تقیید حركتھ و حرمانھ من حریة الت
  ٤.... " قضاء فترة زمنیة معینة أي مھما قلت مدتھ 
یعني تقیید حریتھ في : " و في حكم آخر لھا عرفت القبض بأنھ 

التجول ، و التعرض لھ بإمساكھ و حجزه لفترة یسیرة لمنعھ من الھرب 
  ٥. " و ذلك حتى یمكن اتخاذ باقي الإجراءات ضده 

ق يمكن التمييز بين كل من الاستيقاف و القبض من و من خلال ما سب
  : عدة جوانب 

نجد أن الاستیقاف مجرد إجراء من إجراءات : من حیث الطبیعة  -أولاً 
التحري و حفظ الأمن أدنى إلى الاستدلال ، أي أنھ یعتبر من الإجراءات 
الوقائیة ، بینما القبض إجراء من إجراءات التحقیق یقتضي تقیید حریة 

  . نسان و التعرض لھ بإمساكھ و حجزه و لو لفترة بسیطة  الإ
 یترتب على اختلاف كل من الإجراءین في : من حيث النطاق -ثانياً

طبیعتھ أن یختلف نطاق كل منھما ، فبینما یضیق نطاق القبض فلا 
                                                                                                                              

   . ٣٢٩ ص – المرجع السابق -رءوف عبید  .  د - ١
 ص – المرجع السابق – أصول الإجراءات الجنائیة –سلیمان عبدالمنعم .  د - ٢

٦٥٨ .  
  . ٢٠٧ ص – ١٣ س – المجموعة القانونیة – ١٥/٦/١٩١٢ نقض جنائي - ٣
 ١٠٥ رقم – ١٠ س – مجموعة أحكام النقض – ٢٧/٤/١٩٥٩ نقض جنائي - ٤
 ص – ١٥٠ ق – ٤٠ س – أحكام النقض – ٩/١١/١٩٨٩ ، ونقض ٤٨٢ ص –

٩٠٤ .  
 – ١١٠ ق – ١٧ س – مجموعة أحكام النقض – ١٦/٦/١٩٦٦ نقض جنائي - ٥

  ٦١٣ص 
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یجوز إلا من مأموري الضبط القضائي في الأحوال و بالشروط 
 قانون الإجراءات الجنائیة  من٣٤المنصوص علیھا في المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة ٤٨ ، ٤٢المصري ، و المادتین 
فإن الاستیقاف یملكھ أي رجل من رجال السلطة العامة و لو . العماني  

لم یكن من مأموري الضبط القضائي ، و یكون ذلك عند الاشتباه في 
   ١. وقوع أیة جنایة أو جنحة 
لاستیقاف یكفي فیھ الشك حتى و لو لم تكن و من ناحیة أخرى فإن ا

ھناك جریمة ، بینما القبض یستلزم وجود دلائل كافیة على اتھام 
  . الشخص بالجریمة 

لما كان ضابط : " و في ھذا الصدد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ 
المباحث قرر أن المتھم كان یسیر بالطریق العام لیلاً یتلفت یمیناً و 

محلات فلیس في ذلك ما یدعو إلى الاشتباه في أمره و یساراً بین ال
استیقافھ ، لأن ما أتاه لا یتنافى مع طبیعة الأمور ، و بالتالي فإن 
استیقافھ و اصطحابھ إلى دیوان القسم ھو قبض باطل ، لا یستند إلى 
أساس و ینسحب ھذا البطلان إلى تفتیش المتھم و ما أسفر عنھ من 

  ٢.... " خدرة لأن ما بني على باطل فھو باطل العثور على المادة الم
 الاستیقاف یكون لبرھة قصیرة تكفي :من حيث المدة   -ثالثاً

للاستفسار عن سبب تواجد الشخص في ھذا الموقف الذي أثار الشك و 
الریبة لدى رجل السلطة العامة ، على عكس القبض الذي یبیح احتجاز 

ساعة بمعرفة رجال الضبط المتھم لمدة لا تتجاوز أربع و عشرین 
  . القضائي 

 فالاستیقاف غرضھ معرفة كنھ الشخص و : من حيث الآثار -رابعاً
وجھتھ و سبب تواجده في الموقف ، فإن أوضح وجب الإذن لھ 
بالانصراف و إلا حق لرجل السلطة العامة اقتیاد المشتبھ فیھ إلى أقرب 

                                                           

فوزیة .   ، د ٣٣٣ ص – المرجع السابق –مأمون محمد سلامة .  د - ١
 – المرجع السابق –رءوف عبید .  ، د ٢٨٩ ص – المرجع السابق –عبدالستار 

  . ٣٢٩ص 
 ٣١٠٠ الطعن رقم – مجموعة أحكام النقض – ٢٣/١٢/١٩٨٧ نقض جنائي - ٢
  . ١١٣١ ص – ٣٨ س – ق ٥٧ لسنة –
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حق لھ تفتیشھ  ، دون أن ی١مأمور ضبط قضائي للتحري عن شخصیتھ 
  ٢.جنائیاً 

ج .  أ ٤٦م ( أما القبض فإن المشرع یرتب علیھ جواز تفتیش المتھم 
  . و ما یترتب على ذلك من آثار تنتجھا عملیة التفتیش ) 

  

 ب اطا  

  از ن اف و ارض ادي 

 للتفرقة بین القبض و التعرض – في الفقھ الجنائي –یتعرض الكثیر 
لمادي باعتبار أن كلاً منھما یعتبر تقییداً لحریة الشخص في التنقل ، ا

  . بدون التطرق للتفرقة بین الاستیقاف و التعرض المادي 
لكنا في ھذا الموقف سنتعرض للتفرقة بین الاستیقاف و التعرض 
المادي ، و الذي یعتبر من وجھة نظري ، دقیق الفرق وثیق الصلة مما 

  .  بین الإجراءین قد یؤدي على الخلط
یتفق الاستیقاف و التعرض المادي للشخص في أن كلیھما تعرض 
للحریة الشخصیة و منع للأفراد من ممارستھا  ، فعلى حین نجد 
الشخص في الاستیقاف قد أثار الریبة و الشك مما تطلب الاستیضاح و 
التعرف على شخصیتھ و وجھتھ إلى آخر ما سبق توضیحھ و حق 

نجد التعرض المادي . ة العامة إیقافھ حتى تبیان ذلك لرجال السلط
للشخص یقتضي إیقافھ بسبب حدوث فعل مجرم یعتقد أن لھ بھ صلة ، 

  . و لیس مجرد الشك أو الریبة في شخصھ و وضعھ 
و بمعنى آخر فإن الاستیقاف یتم دون حدوث فعل مجرم فیكفي فیھ أن 

تعرض المادي یضع الشخص نفسھ موضع الشك و الریبة ، أما ال
فیقتضي حدوث جریمة من أي نوع و أن ھذا الشخص لھ صلة بھذا 

                                                           

 أصبحت الآن دوریات الشرطة في معظمھا مزودة بأجھزة الحاسب الآلي - ١
یستطیع رجل الشرطة من خلالھا التحري عن الشخص بسھولة ویسر مما یقلل من 

 . تیاده إلى قسم الشرطة للتعرف علیھ اق
رءوف عبید . للمزید في ذلك راجع  د .  مع إمكانیة تفتیش المشتبھ فیھ وقائیاً - ٢
كما نرى أن اقتیاد الشخص لمركز  . ٣٤٧ ، ٣٣٨ ص – المرجع السابق –

الشرطة أو لمأمور الضبط القضائي لا یعتبر قبضاً و إنما من مستلزمات الاستیقاف  
 مجموعة أحكام – ٣/١٩٦٨ /٢٥د ذلك ما قضت بھ محكمة النقض بتاریخ و یؤك

 مجموعة أحكام النقض – ١٠/٢/١٩٧٤ ، و نقض ٧١ رقم – ١٩ س –النقض 
 .  قضائیة ٤٤ لسنة ٤٥ الطعن رقم –
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العمل الإجرامي ، و وجدت دلائل كافیة على اتھامھ بذلك طبقاً لنص 
ج فیجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات .  أ ٣٥المادة 

التحفظیة المناسبة ، و أن یطلب من النیابة العامة أن تصدر أمراً 
  .  علیھ بالقبض

فالتحفظ على ھذا المتھم لا یعد قبضاً و لا استیقافاً ، و إنما یعد تعرضاً 
  . مادیاً أو إجراءً وقائیاً لحین إصدار أمر بالقبض علیھ 

و قد أكدت ذلك محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامھا ، حیث 
ھ و من المقرر أن القبض على الإنسان إنما یعني تقیید حریت: " قالت 

التعرض لھ بإمساكھ و حجزه و لو لفترة یسیرة تمھیداً لاتخاذ بعض 
الإجراءات ضده ، و ھو یختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص علیھ 

 ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم ٣٥في المادة 
 و الذي أوردتھ المذكرة الإیضاحیة للقانون الأخیر بشأنھ ١٩٧٢لسنة 
یعتبر بمثابة إجراء وقائي حتى یطلب من النیابة العامة صدور أنھ 

، لا مساس بالحریة الفردیة إذا طلب من ........... أمرھا بالقبض 
الشخص أن یمكث في مكانھ لحظات أو فترة قصیرة مثلما ھو مقرر من 
أن لمأمور الضبط القضائي عند انتقالھ إلى مكان الحادث في حالة 

حاضرین من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنھ التلبس أن یمنع ال
    ١" حتى یتم تحریر المحضر و ھو ما لا یعد قبضاً 

كما یتفقان في أنھما لیسا من إجراءات التحقیق الابتدائي ، فعلى حین 
یمكن اعتبار الاستیقاف من إجراءات التحري الأقرب إلى الاستدلال ، 

ا ھو إجراء تقتضیھ حالة نجد أن التعرض المادي لیس كذلك و إنم
فحیث لا یوجد أحد . الضرورة الإجرائیة و یستمد شرعیتھ منھا 

مأموري الضبط القضائي و  لا أي من رجال السلطة العامة یجوز 
للعامة الحیلولة دون فرار المتھم حتى یمكن تسلیمھ إلى أقرب رجل 

  ٢. سلطة عامة أو مأمور ضبط قضائي 
قد قام بارتكاب الفعل المجرم فیكفي أن و لا یشترط أن یكون الشخص 

یكون شاھداً أو متواجداً في المكان الذي حدثت فیھ الجریمة ، كأن 
یطلب مأمور الضبط القضائي من الأشخاص المتواجدین بمسرح 

  .  الجریمة عدم مغادرة المكان ریثما یتم إجراءاتھ 

                                                           

 – ٤٨ ق – ٣٨ س – مجموعة أحكام النقض – ٢٥/٢/١٩٨٧ نقض جنائي - ١
  . ٣٢٥ص 
  . ٦٦١ ص –جع السابق  المر–سلیمان عبدالمنعم .  د - ٢
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 في و في اعتقادي أن التعرض المادي یكون من إجراءات الاستدلال
حالة ما إذا قام بھ رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط حین یطلب من 

  . الجمیع عدم مغادرة المكان الذي وقعت فیھ الجریمة 
و على ھذا یمكن القول بأن الاستیقاف ھو درجة أدنى و أقل من 

بل إن محكمة النقض المصریة في بعض . التعرض المادي للأشخاص 
لصحة الاستیقاف ألا یتضمن تعرضاً مادیاً أحكامھا قد اشترطت صراحة 

للمتحرى عنھ یمكن أن یكون فیھ مساس بالحریة الشخصیة أو اعتداء 
علیھا ، و بالتالي أبطلت المحكمة ھذا الإجراء و ما أعقبھ من تفتیش 

    ١. للمتھم 
و من أوجھ الفرق بین الاستیقاف و التعرض المادي للأشخاص أن 

رجال السلطة العامة و مأمور الضبط القضائي الأول قد أعطاه المشرع ل
دون الأفراد العادیین الذین لا یحق لھم ممارسة ھذا الإجراء ، بینما 
الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للتعرض المادي فقد أجاز المشرع 
للأفراد العادیین التعرض المادي للشخص في حالة تلبسھ بالجریمة 

لسلطة المختصة بالتحقیق معھ ، و للحیلولة دون فراره و تسلیمھ إلى ا
ھو إجراء تستلزمھ الضرورة لعدم وجود من لھم سلطة القبض في 

  ٢. مكان الجریمة 
و قد وضع المشرع المصري ھذه الوسیلة في ید الأفراد و رجال 

 من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٧السلطة العامة حیث نص في المادة 
  : على أنھ 

لبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیھا قانوناً لكل من شاھد الجاني مت" 
الحبس الاحتیاطي أن یسلمھ إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة 

  . " دون احتیاج إلى أمر بضبطھ 
فیشترط وفقاً للنص السابق أن تكون الجریمة متلبساً بھا ، و أن تكون 
مما یجوز فیھ الحبس الاحتیاطي حتى یمكن للأفراد العادیین التعرض 

  . المادي للأشخاص 

                                                           

 ١١٠ رقم – ١٧ س – مجموعة أحكام النقض – ١٦/٥/١٩٦٦ نقض جنائي - ١
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و یبیح التعرض المادي جواز التفتیش الوقائي للمتھم بقصد تجریده 
مما یكون معھ من أسلحة أو آلات یحتمل أن یستعملھا في الاعتداء 

  ١.على من ضبطھ سواء من رجال السلطة العامة أو الأفراد العادیین 
و من ذلك أن یقوم رجل الاسعاف بوضع یده في جیوب شخص غائب 
عن صوابھ قبل نقلھ إلى المستشفى لجمع ما في جیوبھ و حصره  ، و 

  ٢. عندئذ یعد تصرفھ إجراء مادیاً بحتاً لا بطلان فیھ 
و قد تعرضت محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامھا إلى بعض 
التطبیقات التي لا تعتبر قبضاً بالمعنى القانوني الصحیح ، و ھي في 

یقافاً ، و من ثم تندرج ھذه الإجراءات ضمن ما ذات الوقت لا تعد است
  . نشیر إلیھ بالتعرض المادي 

الأمر الذي یصدره الضابط إلى بعض : " فقد قضت محكمة النقض بأن 
رجال القوة المرافقة لھ بالتحفظ على أفراد أسرة المتھم المأذون 
بتفتیش شخصھ و منزلھ و من یتواجدون معھم ھو إجراء قصد بھ أن 

 النظام في المكان الذي دخلھ مأمور الضبط حتى یتم المھمة التي یستقر
حضر من أجلھا على اعتبار أن ھذا الإجراء ھو من قبیل الإجراءات 
التنظیمیة التي تقتضیھا ظروف الحال تمكیناً لھ من أداء المأموریة 

  ٣. " المنوط بھا 
حرك من المقرر أن الأمر بعدم الت: " و في حكم آخر لھا قضت بأن 

الذي یصدره الضابط إلى الحاضرین بالمكان الذي یدخلھ بوجھ قانوني 
ھو إجراء قصد بھ أن یستقر النظام في ھذا المكان حتى تتم المھمة 

  ٤. " التي حضر من أجلھا 
و قد ذھبت محكمة النقض إلى أن الاستیقاف إذا ترتب علیھ عدم قدرة 

إزالة الشك و الشخص على إثبات ھویتھ و وجھتھ ، و لم یستطع 
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الریبة لرجال السلطة فإنھم في ھذه الحالة یمكنھم اقتیاده لمأمور 
  : الضبط القضائي و أن ذلك یعد من قبیل التعرض المادي ، حیث قالت 

و إذا توافرت مبررات الاستیقاف و عجز المطعون ضده عن " ..... 
تقدیم بطاقتھ الشخصیة بما یوفر في حقھ حالة التلبس بالجریمة 

 لسنة ٢٦٠ من القانون رقم ٦٠ ، ٥٢لمعاقب علیھا بمقتضى المادتین ا
 في شأن الأحوال المدنیة ، فإنھ یحق لرجال الشرطة قانوناً ١٩٦٠

اقتیاده إلى مأمور الضبط القضائي لاستیضاحھ و التحري عن حقیقة 
أمره ، فإذا ما أمسكا بملابسھ لاقتیاده إلى نقطة الشرطة فإن قیامھما 

. " عد قبضاً بالمعنى القانوني ، بل مجرد تعرض مادي فحسب بذلك لا ی
١   

لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على : " كما قضت بأنھ 
المتھم و جسم الجریمة الذي شاھده معھ أو ما یحتوي على ھذا الجسم 
، بحسبان ذلك الإجراء ضروریاً و لازماً للقیام بالسلطة تلك على النحو 

. " تنھ القانون و ذلك كیما یسلمھ إلى مأمور الضبط القضائي الذي اس
٢  

تبیح حالة التلبس لغیر رجال الضبط : " و في حكم آخر لھا قضت بأن 
القضائي التحفظ على المتھم و اقتیاده إلى مأمور الضبط القضائي 

  ٣. " المختص 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 لسنة ٥٧٢ الطعن رقم – مجموعة أحكام النقض – ٩/٦/١٩٧٤ نقض جنائي - ١
 .  قضائیة ٤٤
 – ٩٨ ق – ٣٧ س – مجموعة أحكام النقض – ١٦/٤/١٩٨٦ نقض جنائي - ٢

  . ٤٨٣ص 
 – ١٤٦ ق – ٢٠ س – مجموعة أحكام النقض – ١٩/٥/١٩٦٩ نقض جنائي - ٣

  . ٧٢٢ص 



 

- ٩٠٣ -

  المبحث الثالث

  تصرف رجل السلطة العامة 

  لقضائي على أثر الاستيقافأو مأمور الضبط ا

  
إذا استوقف رجل السلطة العامة شخصاً وضع نفسھ بنفسھ موضع 
الشك و الریب و استوضح أمره فإن الأمر لا یعدو أن یسفر عن عدة 

  : فروض 
 أن یبرر المستوقف شخصیتھ و یبدد ما ثار في ذھن :الفرض الأول

ي لیلاً رجل السلطة العامة من شك ، كما لو ارتاب في شخص یجر
متلفتاً یمنة و یسرة یبحث عن شيء و في یده حقیبة كبیرة ، فاستوقفھ 
فأبرز لھ ھویتھ و أفھمھ بأنھ یحاول اللحاق بموعد القطار و یبحث عن 
سیارة لنقلھ و أعطاه تذكرة القطار لمعاینتھا ، و في ھذا الفرض لن 

تخلیة  و یجب ١تكون ھناك مشكلة من الناحیة العملیة أو القانونیة ،
  . الشخص و السماح لھ بالانصراف فور ذلك 

 أن یرفض المستوقف أن یبدد ما ثار في ذھن رجل :الفرض الثاني

السلطة العامة من شك أو أن یجیب إجابة لا ترفع ھذا الشك ، و ھنا 
متى توافرت مبررات الاستیقاف ، حق لرجل " تقرر محكمة النقض أنھ 

ر الضبط القضائي لاستیضاحھ و السلطة اقتیاد المستوقف إلى مأمو
  .. " التحري عن حقیقة أمره 

 أنھ قد یسفر عن الاستیقاف للمشتبھ فیھ ھو تخلیھ :الفرض الثالث

طواعیة و اختیاراً عن جسم جریمة على نحو تقوم بھ حالة التلبس 
  . بالجریمة بما یترتب على قیامھا من آثار 

ضاح حقیقة التصرف و سوف نقوم بمناقشة الفرضین الأخیرین لاستی
و ھو ما . الذي یقوم بھ رجل السلطة العامة و الأساس القانوني لذلك 

نتناولھ في المطلبین التالیین ،  ثم نتبعھما بمطلب ثالث عن كیفیة 
  . التصرف مع المتھم بعد القبض علیھ 
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  اطب اول

 طل ار رهح أن إ زه د  د اا 

ا  

سبق القول بأن محكمة النقض المصریة قررت في الكثیر من أحكامھا 
بأن من حق رجل السلطة العامة عند عجز المشتبھ فیھ عن توضیح 
حقیقة أمره بما یزیل الشك و الریب عند استیقافھ ، فإنھ یحق لرجل 
السلطة العامة اقتیاده إلى مأمور الضبط القضائي لاستیضاحھ و 

  . ه التحري عن حقیقة أمر
حیث قضت محكمة النقض في حكم لھا بأن إجراء الاستیقاف لا یعدو 
أن یكون مجرد ایقاف إنسان وضع نفسھ موضع الریبة في سبیل 
التعرف على شخصیتھ و ھو مشروط بألا تتضمن إجراءاتھ تعرضاً 
مادیاً للمتحرى عنھ یمكن أن یكون فیھ مساس بحریتھ الشخصیة أو 

   ١. " اعتداء علیھا 
إجراء :  أكدت ذلك محكمة تمییز دبي حین عرفت الاستیقاف بأنھ كما

یقوم بھ رجل السلطة العامة في سبیل التحري عن الجرائم و كشف 
مرتكبیھا و یسوغھا اشتباه تبرره الظروف فھو أمر مباح لرجال 
السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسھ طواعیة منھ و اختیاراً في 

ن ھذا الوضع ینبيء عن ضرورة تستلزم موضع الریب و الظن و كا
و الفصل في قیام . تدخل المتوقف للتحري و الكشف عن حقیقتھ 

المبرر للاستیقاف أو تخلفھ ھو من الأمور التي یستقل بتقدیرھا قاضي 
الموضوع بغیر معقب ما دام لاستنتاجھ وجھ یسوغھ و طالما أقام 

   ٢. " قضائھ على أسباب تحمل ما اطمئن إلیھ 
یعني ذلك أن ھذا الشخص قد وضع نفسھ طواعیة و اختیاراً موضع و 

الریب و الظنون ، و یبیح ذلك استیقافھ لسؤالھ بشرط ألا یستطیل زمن 
الاستیقاف إلى أكثر من الوقت الذي یستغرقھ إلقاء السؤال و الجواب 

كما یشترط ألا یتضمن ذلك تعرضاً مادیاً للمستوقف على نحو . علیھ 
ءً على حریتھ أو المساس بھا ، و ھذا موقف الفقھ الجنائي یمثل اعتدا
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 و ١. في أغلبھ فھو یسایر محكمة النقض في اتجاھھا السابق بیانھ 
  . نحن مع ھذا الاتجاه على نحو ما سنورد بیانھ 

و بالرغم من ھذا الاتفاق بین الفقھ و القضاء على صحة ھذا الإجراء ، 
الذي یستند إلیھ القضاء في إعطاء إلا أن ھناك من ینازع في الأساس 

ھذا الحق لرجال السلطة العامة ، من غیر مأموري الضبط القضائي ، 
فھو یرى قصر ذلك على مأموري الضبط القضائي دون أن یكون لباقي 
رجال السلطة العامة القیام باقتیاد المشتبھ فیھ لأن ذلك ، من وجھة 

  ٢. نظرھم ، یعد قبضاً 
تجاه بأن ھذا الحق المخول لرجال السلطة العامة فیقرر أصحاب ھذا الا

 من ٣٨في اقتیاد المتھم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي تقرره المادة 
قانون الإجراءات الجنائیة المصري ، فتصرف رجل السلطة العامة في 

إذا نظر إلیھ من حیث تنفیذه ، لكنھ في " قبضاً " ھذه الحالة یعد 
و . تب علیھ القانون أیة آثار إجرائیة تتبعھ القانون قبض مادي لا یر

ھو مشروط بأن یكون رجل السلطة العامة أمام حالة تلبس بجریمة  
تشكل في القانون إما جنایة أو جنحة من الجنح التي یجوز فیھا الحكم 
بالحبس ، أو مخالفة أو جنحة مما لا یجوز الحكم فیھا بالحبس بشرط 

    ٣.ألا یمكن معرفة شخصیة المتھم 
و من ثم فإن ما تقول بھ محكمة النقض في بعض أحكامھا من أنھ و 
متى توافرت مبررات الاستیقاف حق لرجل السلطة العامة اقتیاد 
المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستیضاحھ و التحري عن 

یبدو ھذا القول ، على حد قولھم ، غریباً من محكمة . حقیقة أمره 
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من أین جاءت لرجال السلطة بھذا الحق ، و ما ھو النقض لأنھا لم تقل 
سنده ؟ حیث أن القانون لم یعطھم إیاه إلا في الأحوال الواردة في المادة 

  .  إجراءات ، و جمیعھا تتعلق بجریمة متلبس بھا ٣٨
و ترتیباً على ما تقدم فإن أصحاب ھذا الرأي یرون أنھ إذا ثارت شبھة 

وقفھ ، و لم یستطع أن یستجلي رجل السلطة العامة في شخص فاست
حقیقة أمره ، فإن ما یملكھ من سلطات تجاه ھذا الشخص یحددھا 

  . مقتضى الحال 
فإذا كان رجل السلطة العامة من مأموري الضبط القضائي ، و كانت 

على اتھام المشتبھ " كدلائل كافیة " الشبھة التي قامت في ذھنھ تصلح 
أو تعد شدید أو مقاومة لرجال فیھ بجنایة أو جنحة سرقة أو نصب 

السلطة بالقوة و العنف جاز لھ أن یتحفظ علیھ و أن یطلب فوراً من 
  .  إجراءات جنائیة ٣٥النیابة العامة القبض علیھ طبقاً للمادة 

أما إذا لم یكن رجل السلطة من رجال الضبط القضائي ، أو كان منھم 
امھ ، أو كانت ترقى لكن شبھتھ لم ترق إلى حد الدلائل الكافیة لاتھ

لاتھامھ في جریمة غیر ما ذكر فلا یجوز لھ اقتیاده إلى قسم البولیس 
لأن ذلك یعد قبضاً دون إجازة من القانون أو أمر من سلطة التحقیق و 

 أن یقوم – ١ كما یرى بعض الفقھ–و كل مالھ . یكون بالتالي باطلاً 
قوعھا دون تعرض بمراقبتھ وفاء بواجبھ في منع وقوع الجریمة قبل و

  . لحریتھ في الحركة 
و في تقدیري أنھ لا یمكن موافقة أصحاب ھذا الرأي في الأساس الذي 

 من قانون ٣٨استندوا إلیھ في ھذا الفرض ، و ھو الاستناد إلى المادة 
الإجراءات الجنائیة ، لأن الفرض المذكور لیس فیھ ما یشیر إلى حالة 

 مجرد اشتباه من رجل السلطة تلبس بجریمة من أي نوع ، و إنما
العامة تبرره الظروف ، و قد فشل الشخص في تبریر موقفھ و إزالة 

و بالتالي من حقھ طبقاً للمادة . الریبة و الشك لدى رجل السلطة العامة 
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 إجراءات جنائیة أن یقتاده لأقرب مأمور للضبط لإیضاح أمره و ٢٤
  ١. تبین حقیقة موقفھ 

ذا الاقتیاد ھو من إجراءات التحري الأقرب إلى و قد سبق القول بأن ھ
و لذلك فقد منحھ القانون لرجال السلطة العامة حتى و لو . الاستدلال 

لم یكونوا من مأموري الضبط القضائي ، و شرط صحة ھذا الإجراء 
ھو ألا یتضمن تعرضاً مادیاً للمشتبھ فیھ یمكن أن یكون فیھ مساس 

  . ھا بحریتھ الشخصیة أو اعتداء علی
 ٢٤كما أن عبارة الحصول على جمیع الإیضاحات الواردة بالمادة 

إجراءات جنائیة تتصف بالعمومیة و عدم التحدید ، بل إنھا من 
العمومیة و الشمول بحیث تغطي كل الوسائل و الإجراءات الاستدلالیة 
سواء التي نص علیھا المشرع أو تلك التي لم ینص علیھا و تركھا 

العامة أو مأمور الضبط طالما أنھا لا تتعارض مع لرجال السلطة 
  . المباديء الأساسیة المسلم بھا في قانون الإجراءات الجنائیة 

و ھذا ما اتفق علیھ الفقھ الجنائي و أكدتھ محكمة النقض المصریة في 
  . الكثیر من أحكامھا ، و التي سبق لنا أن عرضنا جانباً منھا 

  

  ب اطا  

ا ف ار اأ  سري و ا  

قد یسفر الاستیقاف للمشتبھ فیھ إذا توافرت مبرراتھ ، عن تخلیھ 
طواعیة و اختیاراً عن جسم جریمة على نحو ما تقوم بھ حالة التلبس 

سواء في القبض على . بالجریمة بما یترتب على قیامھا من آثار 
اد لأقرب مأمور للضبط المتھم لرجال السلطة العامة ، أو في الاقتی

  . القضائي ، أو تفتیشھ لتوافر حالة التلبس 
و قد كان لمحكمة النقض العدید من الأحكام التي تدور في ھذا الإطار 
السابق بیانھ ، و من أمثلة ذلك عقب استیقاف صحیح یتخلى 

                                                           

یجب على مأموري الضبط القضائي أن : " " ج  على أنھ .  أ ٢٤ تنص المادة - ١
یقبلوا التبلیغات و الشكاوى التي ترد إلیھم بشأن الجرائم ، و أن یبعثوا بھا فوراً 

و یجب علیھم و على مرؤوسیھم أن یحصلوا على جمیع . إلى النیابة العامة 
تسھیل تحقیق الوقائع التي تبلغ إلیھم أو الإیضاحات ، و یجروا المعاینات اللازمة ل

و علیھم أن یتخذوا جمیع الوسائل التحفظیة . التي یعلنون بھا بأیة كیفیة كانت 
  .... " اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة 
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المستوقف عن لفافة تحوي مواد مخدرة ، فحینئذ جاز لرجل الضبط 
 مواجھتھ فإذا أدرك ماھیتھا كان المستوقف التقاطھا و فضھا في

متلبساً بإحرازھا ، مما یبیح لرجل الضبط القضائي القبض علیھ و 
   ١. تفتیشھ لتوافر حالة التلبس 

فالتخلي الإرادي عن المخدر یبیح لرجل الضبط القبض على المتھم و 
  ٢. تفتیشھ لتوافر إحدى حالات التلبس 
تبیح حالة التلبس لغیر : " ت بأن و في حكم آخر لمحكمة النقض قض

رجال الضبط القضائي التحفظ على المتھم و اقتیاده إلى مأمور الضبط 
  ٣. " القضائي المختص 

فإذا كانت حالة التلبس بالجریمة قد تحققت إثر ھذا الاستیقاف بانبعاث 
رائحة الأفیون من فم المتھم و شم المخبر و الضابط ھذه الرائحة و 

 ھو یحاول ابتلاع الشيء الذي في فمھ الذي تنبعث منھ رؤیتھما لھ و
رائحة الأفیون ، فإن ما یثیره الطاعن في شأن بطلان القبض لا یكون 

  ٤. لھ أساس 
فإذا كان المتھم قد وضع نفسھ باختیاره موضع الریب بفتحھ أحد 
دوالیب العمال الموضوعة بفناء محطة القاھرة بعد أن تعددت شكاویھم 

علقاتھم من ھذه الدوالیب ، مما یبرر لرجال السلطة العامة من سرقة مت
استیقافھ و كانت حالة التلبس بالجریمة قد تحققت إثر ھذا الاستیقاف 
بإلقاء المتھم لفافة المخدر المضبوطة عن طواعیة و اختیار ، فقد حق 

  ٥. لرجل الضبط القضائي تفتیشھ 
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 مجموعة الأحكام الجزائیة الصادرة عن الدائرة – ٢٠٠٧ /١٢ / ١١ جلسة –
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سائرین على الأقدام كما أن مجرد استیقاف الدوریة اللیلیة لأشخاص 
في اللیل في مكان غیر معھود فیھ ذلك لا یعد قبضاً ، و فرار ھؤلاء 
الأشخاص و متابعة رجال الدوریة لھم و مشاھدتھم إیاھم و ھم یلقون 
شیئاً على الأرض تبین أنھ أفیون ، ذلك یسوغ إدانتھم في إحراز ھذه 

یكن نتیجة قبض المادة إذ أن عثور رجال الدوریة على ھذه المادة لم 
  ١. أو تفتیش بل كان بعد أن ألقاھا المتھمون و ھم یحاولن الفرار 

و قد یترتب على الاستیقاف ، في ھذه الحالة ، اعتراف المتھم بارتكاب 
الجریمة كأن یقر المشتبھ فیھ عقب استیقافھ بإحرازه للمخدر ، أو أن 

الشرطة تقر إحدى النسوة الساقطات عقب فرارھا لیلاً من سیارة 
بممارستھا للدعارة ، فإن ھذا الاعتراف ینتج أثره في أن یقوم رجل 
السلطة العامة أو مأمور الضبط بالقبض على المتھم و ما یتبعھ من 

  . آثار في ذلك 
  

  اطب اث

ر اإ  ضد ا ما  رفا    

ي عل�ى م�أمور      من قانون الإجراءات الجنائیة الم�صر      ٣٦أوجبت المادة   
و إذا ل�م ی�أت      . الضبط القضائي أن یسمع فوراً أق�وال الم�تھم الم�ضبوط            

بما یبرئ�ھ یرس�لھ ف�ي م�دى أربع�ة و ع�شرین س�اعة إل�ى النیاب�ة العام�ة                
و یجب على النیاب�ة العام�ة أن ت�ستجوبھ ف�ي ظ�رف أرب�ع و                 . المختصة  

  . عشرین ساعة ثم تأمر بالقبض علیھ أو بإطلاق سراحھ 
 م��ن ق��انون الإج��راءات الجزائی��ة    ٥٠ال��صدد ت��نص الم��ادة   و ف��ي ھ��ذا  

عل��ى م��أمور ال��ضبط الق��ضائي عن��د الق��بض عل��ى  : " العم��اني عل��ى أن��ھ 
المتھم أو إذا سلم إلی�ھ مقبوض�اً علی�ھ أن ی�سمع أقوال�ھ ف�وراً ، و إذا ل�م          
یأت بما یبرئھ یحیل�ھ إل�ى جھ�ة التحقی�ق المخت�صة و ذل�ك خ�لال خم�سة                  

ائم الواقع���ة عل���ى أم���ن الدول���ة و الج���رائم    ع���شر یوم���اً بالن���سبة للج���ر  
المنصوص علیھا في قانون مكافحة الإرھاب ، و خ�لال ثم�ان و أربع�ین          
ساعة بالنسبة لغیرھا من الجرائم ، و لا یجوز تجدید ھذه المدة إلا لمرة 

  . " واحدة و لمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام 
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عل�ى الادع�اء الع�ام      " :  من ذات القانون عل�ى أن�ھ         ٥١كما تنص المادة    
أن ی��ستجوب الم��تھم المقب��وض علی��ھ خ��لال أرب��ع و ع��شرین س��اعة ث��م   

  . " یأمر بحبسھ احتیاطیاً أو بإطلاق سراحھ 
و بناءً على ما تقدم یلتزم مأمور الضبط القضائي بأن یسمع فوراً أقوال    
المتھم الم�ضبوط ب�أن ی�سألھ ع�ن التھم�ة الموجھ�ة إلی�ھ و یثب�ت إجابت�ھ            

لمحضر ، دون أن یكون لھ حق اس�تجوابھ ، أي مناق�شتھ ف�ي    عنھا في ا 
  . التھمة تفصیلاً بقصد الحصول منھ على اعتراف 

 ، و إلا وجب علیھ إرسالھ إلى النیابة ١فإذا أتى بما یبرئھ أطلق سراحھ 
العامة المخت�صة قب�ل انق�ضاء الم�دة المح�ددة الم�ذكورة آنف�اً ف�ي الم�واد                   

  . السابقة 
ءات الجنائیة المصري یكون إرسالھ إلى النیابة العامة ففي قانون الإجرا

ف��إن . قب��ل انق��ضاء أرب��ع و ع��شرین س��اعة م��ن لحظ��ة الق��بض علی��ھ        
اس��تبقاه لدی��ھ أكث��ر م��ن ذل��ك ك��ان مرتكب��اً لجریم��ة ق��بض دون وج��ھ ح��ق 

و . تع��رض م��أمور ال��ضبط للم��سئولیة الجنائی��ة و المدنی��ة و الإداری��ة       
  ٢. یصبح القبض باطلاً 

 أي بع�د ف�وات میع�اد       –المتھم عل�ى النیاب�ة العام�ة بع�د ذل�ك            فإذا عرض   
 وج��ب علیھ��ا أن تف��رج عن��ھ ف��وراً ، إذ لا    –الأرب��ع و الع��شرین س��اعة  

  . یجوز لھا أن تصدر أمراً بحبسھ احتیاطیاً بناءً على قبض باطل 
و إذا أرسل المتھم إلى النیابة العامة في مدى الأربع و الع�شرین س�اعة      

الضبط ، فلا یجوز للنیابة العامة أن تستبقیھ تحت یدھا          المقررة لمأمور   
طبقاً ( لمدة تتجاوز أربع و عشرین ساعة من لحظة تسلیم المتھم إلیھا      

، بل علیھا قبل انقضاء ھذه      )  من قانون الإجراءات الجنائیة      ٣٦للمادة  
المدة أن تستجوبھ ، و أن ت�أمر ب�إطلاق س�راحھ أو بحب�سھ احتیاطی�اً  ،                   

ت تلك المدة دون اس�تجواب الم�تھم ك�ان حب�سھ بمج�رد ف�وات                فإذا انقض 
و ھ�و بط�لان لا ی�صححھ اس�تجواب     . المیعاد باطلاً ، بل مشكلاً لجریم�ة      

                                                           

 في الإفراج عن المتھم المضبوط في ھذه  و یلاحظ أن سلطة مأمور الضبط- ١
الحالة بعد سماع أقوالھ إذا أتى بما یبرئھ لا یكون إلا في الحالات التي یجیز لھ 

القانون فیھا أن یصدر أمره بالقبض على المتھم أو بضبطھ أو إحضاره ، أما إذا 
ب كان القبض على المتھم قد وقع بمقتضى أمر من النیابة العامة بناءً على طل

 . مأمور الضبط فلا یجوز لغیرھا إخلاء سبیلھ  
  . ١٩٨ المرجع السابق ص –محمد زكي أبو عامر .  د - ٢
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وكیل النیابة من بعد ، لأن الاستجواب في ھذه الحال�ة یك�ون مبنی�اً عل�ى            
  . إجراء باطل 

ني ، و یلاحظ أن ھذه المدد مختلفة عن قانون الإجراءات الجزائیة العما        
حی��ث أوج��ب الم��شرع العم��اني عل��ى م��أمور ال��ضبط أن ی��ستمع لأق��وال      
المتھم ف�وراً ، و إذا ل�م ی�أت بم�ا یبرئ�ھ أحال�ھ لجھ�ة التحقی�ق المخت�صة                     

ع�دا الج�رائم الواقع�ة عل�ى أم�ن الدول�ة و       . خلال ثمان و أربع�ین س�اعة      
الجرائم المن�صوص علیھ�ا ف�ي ق�انون مكافح�ة الإرھ�اب ف�إن ھ�ذه الم�دة                   

ى خمسة عشر یوماً ، كما أن الم�شرع العم�اني أج�از تمدی�د ھ�ذه                 تمتد إل 
 ٥٠م ( الم���دة لم���رة واح���دة و لم���دة مماثل���ة بموافق���ة الادع���اء الع���ام      

  ) . إجراءات جزائیة 
كما أوج�ب عل�ى الادع�اء الع�ام اس�تجواب الم�تھم المقب�وض علی�ھ خ�لال               

م ( أربع و عشرین ساعة ثم یأمر بحب�سھ احتیاطی�اً أو ب�إطلاق س�راحھ                
  . و ھو بذلك یتفق مع المشرع المصري )  إجراءات جزائیة ٥١

  

  الفصل الثاني

  المعالجة التشريعية للاستيقاف 

  : تمهيد و تقسيم 
ھناك العدید من التشریعات التي لم تتناول إجراء الاستیقاف ، سواء 
بالنص الصریح علیھ و بیانھ بشكل تنظیمي أو بیان ضوابطھ و حدوده 

لقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة و منھا ، و تركت ذلك ل
على سبیل المثال التشریع المصري و العماني و غیرھم  ، على النحو 
السابق بیانھ في المبحث الأول ، و  من ثم كان للفقھ و القضاء في ھذه 

  . البلدان الدور الأكبر في القیام بھذا الدور 
ناولت ھذا الإجراء سواء و على النقیض من ذلك ھناك تشریعات ت

بالنص علیھ في مواد متفرقة و منھا التشریع الكویتي و التشریع 
الیمني و القطري و السوداني ، أو بتنظیمھ بشكل أوسع كالتشریع 
الإنجلیزي و الأمریكي ،  أو بتنظیمھ تنظیما مفصلاً یبین حدوده و 

  . ضوابطھ و ما یترتب على مخالفة ذلك كالقانون الفرنسي 
و نحن بدورنا سنقوم ببیان ذلك تحلیلاً و مقارنة مرتكزین على 
النصوص التي أوردھا المشرعین في ھذا المجال ، و مدعمین ذلك 

  . بموقف القضاء 
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و على ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة متتالیة  
الأول یتناول المعالجة التشریعیة في قوانین الإجراءات الجنائیة . 

العربیة  ، و في المبحث الثاني الاستیقاف في القانون الأنجلو أمریكي ، 
و الثالث یتناول و بشكل مركز تنظیم المشرع الفرنسي لإجراء 

  .  الاستیقاف  
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  المبحث الأول

    المعالجة التشريعية للاستيقاف

  في قوانين الإجراءات الجنائية العربية

لم تنص صراحة على إجراء سبق القول أن ھناك تشریعات عربیة 
الاستیقاف مثل قانون الإجراءات الجنائیة المصري و العماني و غیرھم 
، و قد تعرضنا لذلك من خلال المبحث الأول لدراستنا ، و كیف أن الفقھ 
و القضاء كان لھما الدور الأكبر في معالجة الجوانب الإجرائیة 

لخصوصیة و حق للاستیقاف بما یضمن التوازن بین حق الفرد في ا
  . الدولة في تعقب المجرمین و منع وقوع الجریمة 

و في المقابل ھناك تشریعات نصت صراحة من خلال قوانین الإجراءات 
الجنائیة على الاستیقاف و تناولتھ بشكل غیر مفصل ، و إن كان ذلك 
غیر كاف من وجھة نظرنا ، إلا أنھ یعد خطوة مھمة في سبیل مزید من 

و من التشریعات التي نصت . ریعیة بھذا الإجراء الدقیق العنایة التش
صراحة على الاستیقاف في قانون الإجراءات الجزائیة التشریع الكویتي 

  . ، و القطري ، و السوداني ، و الیمني  
و سوف نقوم بإلقاء الضوء على ھذه التشریعات و تحلیل ما ورد فیھا 

  :  على النحو التالي من نصوص متعلقة بإجراء الاستیقاف ، و ذلك
  

  اطب اول 

 وا زات اراءات و اون ا  فا   

   ١٩٦٠  ١٧رم 

 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائیة الكویتي ٥٢نصت المادة 
  :على أنھ 

لكل شرطي أن یستوقف أي شخص و یطلب منھ بیانات عن اسمھ و  " 
للشرطي أن یطلب . كان لازماً للتحریات التي یقوم بھا شخصیتھ ، إذا 

من الشخص أن یصحبھ إلى مركز الشرطة إذا رفض تقدیم البیانات 
المطلوبة عن شخصیتھ أو إذا قدم بیانات غیر صحیحة ، أو إذا كانت 

  . " ھناك قرائن جدیة تدل على أنھ ارتكب جنحة أو جنایة 
  :  أمور و من خلال النص السابق يتضح لنا عدة
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 أن المشرع الكویتي یعتبر الاستیقاف إجراء من إجراءات :الأمر الأول
إذا كان ذلك " ...  المشار إلیھا آنفاً ٥٢التحري ، حیث ذكر في المادة 

و ھو ما یتفق مع السائد .. " لازماً للتحریات التي یقوم بھا الشرطي 
قرب إلى في الفقھ الإجرائي أن الاستیقاف من إجراءات التحري الأ

  . الاستدلال 
 من قانون الإجراءات ٥٢ أن المشرع الكویتي من خلال المادة :الثاني 

الجزائیة أعطى حق الاستیقاف لرجال السلطة العامة ، و منھم مأموري 
الضبط القضائي ، و ھم كل من ینطبق علیھ وصف شرطي ، حیث قال 

  ... " لكل شرطي أن یستوقف أي شخص " 
مشرع الكویتي الغرض من الاستیقاف ، و ھو مجرد  حدد ال:الثالث 

سؤال الشخص عن بیاناتھ الشخصیة الدالة على ھویتھ و أن یزیل 
  . الغموض لدى رجل الشرطة  

و لذلك یمكن القول بأن الشخص إذا أفصح عن ھویتھ و قدم ما یزیل 
الغموض و الریبة لدى رجل الشرطة فقد انتھى إجراء الاستیقاف ، كأن 

سمھ و یقدم إثبات شخصیتھ و یجیب على استفسار رجل الشرطة یبین ا
عن وجھتھ و سبب تواجده في ھذا المكان في ذلك الوقت ، لأن الغرض 

  . ھو إزالة الشك و الریبة و قد زال 
 إجراءات ٥٢ بین المشرع الكویتي في الفقرة الثانیة من المادة :الرابع 

مشتبھ بھ إلى مركز جزائیة بأن من حق رجل الشرطة أن یصطحب ال
الشرطة و ذلك في حالة رفضھ تقدیم البیانات المطلوبة عن شخصیتھ ، 

  . أو إذا قدم بیانات غیر صحیحة 
و في الحالة الأخیرة یتوقف ذلك على قناعة رجل الشرطة بأن ما قدمھ 
الشخص من بیانات صحیح أم لا ، بشرط أن یكون لذلك ما یبرره حتى 

  . سف من قبل رجال الشرطة ضد الأشخاص لا یكون ذلك مدعاة للتع
كما یجوز لرجل الشرطة أن یصطحب الشخص على مركز الشرطة إذا 
كانت ھناك قرائن جدیة تدل على أنھ ارتكب جنایة أو جنحة ، و تقدیر 
ھذه القرائن یرجع على السلطة التقدیریة لرجل الشرطة على أن یكون 

سھ ملطخة بالدماء و لم لذلك مسوغ مقبول من الوقائع كأن یرى ملاب
یقدم تبریراً لذلك ، أو أن یرى علامات ظاھرة على أنھ متناول لمادة 

  . مخدرة أو مسكرة مثلاً  
و تجدر الإشارة إلى أن ما یقوم بھ رجل السلطة العامة في ھذه الحالة 
لا یعد قبضاً بالمعنى المفھوم لھ كإجراء تحقیقي ، و إنما ھو تعرض 
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على النحو الذي سبق توضیحھ في المبحث الأول من مادي لھ ما یبرره 
  . دراستنا 

و في كل الأحوال یتعین على رجل الشرطة و ھو یمارس إجراء 
الاستیقاف ألا یؤدي ذلك إلى الإضرار بالأفراد أو یقید حریاتھم دون 

  .  من قانون الإجراءات الجزائیة الكویتي ٤٥مسوغ طبقاً  للمادة 
رع الكویتي أنھ لم یبین صراحة في المادة و یلاحظ على موقف المش

 إجراءات ما یجب على رجل الشرطة أن یقوم بھ من اجل التحقق ٥٢
من ھویة المشتبھ بھ ، و المدة الزمنیة اللازمة لذلك و التي لا یمكن 

إلا أنھ یمكن الاستعانة في ذلك بما ھو منصوص علیھ في . تجاوزھا 
و لا :  تنص صراحة على أنھ  من ذات القانون ، و التي٦٠المادة 

یجوز بأیة حال أن یبقى المقبوض علیھ محجوزاً مدة تزید على ثمان و 
  . أربعین ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسھ احتیاطیاً  

مما یعني أن مأمور الضبط القضائي علیھ أن یقوم بإجراءات التحقق 
بقائھ محجوزاً  من ھویة الشخص خلال ھذه المدة ، و إلا تطلب الأمر لإ

  . صدور أمر كتابي من المحقق 
  

ب اطا  

  اف  ون اراءات ا اطري

  م٢٠٠٤  ٢٣ رم 

من التشریعات التي نصت صراحة على إجراء الاستیقاف ضمن 
م ، ٢٠٠٤ لسنة ٢٣نصوصھا قانون الإجراءات الجنائیة القطري رقم 

  :  تنص على أنھ  منھ و التي٣٦في المادة 
یجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن یستوقف " 

أي شخص وضع نفسھ طواعیة و اختیاراً  في موضع الشبھة و الریبة 
  " ، على نحو ینبيء عن ضرورة التحري و الكشف عن ھویتھ 

جمع الاستدلالات ( و قد أورد المشرع القطري ھذه المادة تحت مسمى 
مما یدل على أنھ یدرج ) و الضبط القضائي و واجباتھم  مأمور–

  . الاستیقاف ضمن إجراءات الاستدلال و التحري 
و قد اشترط المشرع القطري لإجراء الاستیقاف ضرورة أن یضع 
الشخص نفسھ طواعیة و اختیاراً  في موضع الشبھة  و الریبة ، مما 

لطة العامة دور أو یعني ألا یكون لمأمور الضبط القضائي أو لرجل الس
و ھو بذلك یختلف عن المشرع الكویتي و الذي . دخل في حدوث ذلك 
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لم یتحدث صراحة عن مسألة الشبھة و الریبة ، و اكتفى بأن یكون ھذا 
ً  للمادة   ٥٢الإجراء لازماً للتحریات التي یقوم بھا رجل الشرطة طبقا

  . إجراءات جنائیة السالف بیانھا 
فق المشرع القطري و الكویتي في إعطاء حق و من ناحیة أخرى یت

الاستیقاف لرجل السلطة العامة و منھم مأموري الضبط القضائي ، و 
  . الذي عبر عنھ المشرع الكویتي برجل الشرطة 

كما یتفقان في ضرورة أن یكون للاستیقاف لزوم و ھو التحري و 
ویتھ الكشف عن ھویة المشتبھ بھ ، مما یفھم منھ أنھ إذا كشف عن ھ

بما یزیل الشبھة و الریبة عن مسلكھ و شخصیتھ و سبب تواجده و 
  . وجھتھ فإن الاستیقاف بذلك ینتھي قانوناً  

 إجراءات جنائیة ، ٣٦و لم یبین المشرع القطري صراحة ، في المادة 
ما یجب على مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة القیام بھ في حالة ما 

  . ھویتھ أو عجز عن ذلك إذا رفض الشخص الكشف عن 
و في تقدیري أنھ لا یخرج عن القواعد المعمول بھا مع الأشخاص 
المقبوض علیھم في غیر حالة الاستیقاف وحدھا ، فیجوز لھ أن 
یصطحب المشتبھ بھ إلى مركز الشرطة أو إلى أقرب مأمور للضبط 
القضائي للتحقق من ھویة الشخص ، على أنھ لا یجوز في كل الأحوال 

ن یوقفھ لمدة تزید على أربع و عشرین ساعة دون عرضھ على أ
النیابة العامة المختصة ، و یجب على النیابة العامة أن تستجوبھ خلال 
أربع و عشرین ساعة من تاریخ عرضھ علیھا ، ثم تأمر بإطلاق 

ً  للمادة  ً  طبقا  من قانون الإجراءات ٤٣سراحھ أو حبسھ احتیاطیا
  . الجنائیة القطري 

  

  طب اثا

وداا راءات اون ا  فا  

  م١٩٩١ ادر م 

التشریع السوداني من التشریعات التي نصت صراحة على إجراء 
 م ، ١٩٩١الاستیقاف من خلال قانون الإجراءات الجنائیة الصادر عام 

صت  منھ ، و المعنونة بحالات القبض الأخرى ، ثم ن٢ / ٦٨في المادة 
  : الفقرة الثانیة على ما یلي 

  :  یجوز للشرطي أو الإداري أن یقبض بدون أمر على أي شخص – ٢
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 مشتبھ فیھ أو متھم بارتكاب جریمة یجوز القبض فیھا بدون أمر –أ 
  . قبض وفقاً للجدول الثاني الملحق بھذا القانون 

ده أو  وجد في ظروف تدعو للریبة و لم یقدم أسباباً  معقولة لوجو–ب 
  . عجز عن إعطاء بیانات مقنعة في تلك الظروف 

 وجد في حیازتھ مال یشتبھ في أنھ مسروق أو اشتبھ لأسباب –ج 
معقولة أنھ ارتكب جریمة تتعلق بھ أو بوساطتھ على أن یبلغ وكیل 

  . " النیابة فوراً  بذلك 
و من خلال ذلك یتضح أن البند رقم ب من الفقرة الثانیة المشار إلیھ 

نفاً  یوضح المعنى الحقیقي للاستیقاف ، و الدال علیھ بما لا یدع مجالاً آ
  . للشك 

و من ثم فقد أعطى المشرع السوداني للشرطي أو الإداري حق 
الاستیقاف بدون أمر قبض ، بل إن صدر الفقرة الثانیة یجیز القبض 

  . بدون أمر في ھذه الحالة 
 من ھذا القانون یتضح لنا أن ٥و بمطالعة التعریفات الواردة في المادة 

المراد بالإداري ھو الشخص الذي یتولى أي إدارة أھلیة أو محلیة أو 
و الشرطي یقصد بھ أي فرد من . شعبیة مختصة حسب ما یكون الحال 

  . أفراد الشرطة من أي رتبة ، أو من یكلف بمھامھ 
اري و قد أعطى المشرع السوداني حق الاستیقاف لرجل الشرطة أو الإد

ً  في ظروف تدعو للریبة أو الشك ، أن یستوقف ھذا  إذا وجد شخصا
الشخص لیقدم  لھ ما یزیل ھذه الریبة ، و ذلك بتوضیح ھویتھ و 
أسباب تواجده في ھذا المكان ، في ھذا التوقیت ، فإذا قدم ذلك لم یعد 

  . للاستیقاف محل و یتعین إخلاء سبیلھ و تركھ ینصرف فوراً 
دم المشتبھ بھ ما یزیل الشك و الریبة لدى رجل الشرطة أو أما إذا لم یق

الإداري بأن عجز عن تقدیم ما یثبت ھویتھ ، أو رفض تقدیم ھویتھ أو 
الإجابة على سؤالھ ، فإن من حق رجل الشرطة أو الإداري أن یقبض 

 من قانون الإجراءات الجنائیة ٦٨علیھ طبقاً للفقرة الثانیة من المادة 
  . السوداني 

و في تقدیري أن المشرع السوداني لا یقصد بالقبض ھنا معناه 
القضائي كإجراء تحقیقي ، و لكن یراد منھ التعرض المادي للمستوقف 
بأن یقید حریتھ في التنقل ، و یقوم باصطحابھ إلى مركز الشرطة أو 
أقرب مأمور للضبط القضائي للقیام بإجراءات تحقیق الھویة للمشتبھ 

  . بھ 
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ز بحال أن یبقى الشخص المقبوض علیھ للتحري في الحراسة و لا یجو
 إجراءات جنائیة ١ / ٧٩لمدة تجاوز أربع و عشرین ساعة طبقاً للمادة 

سوداني ، یتم بعدھا عرضھ على النیابة العامة ، أو إخلاء سبیلھ إذا تم 
  . التحقق من ھویتھ بالوسائل اللازمة لتحقیق ذلك 

أن یجدد حبس المقبوض علیھ لأغراض كما لا یجوز لوكیل النیابة 
 ٧٩التحري لمدة تجاوز ثلاثة أیام طبقاً للفقرة الثانیة من المادة 

إجراءات ، على أن یتم عرض الأمر على القاضي من خلال تقریر 
لوكیل النیابة لتجدید حبسھ كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملھا أسبوعین 

 من ٣ / ٧٩طبقاً للمادة ، و علیھ أن یدون الأسباب في محضر التحري 
  . قانون الإجراءات الجنائیة السوداني 

  

راب اطا  

 ا زاراءات اون ا  فا  

  م ١٩٩٤ادر م 

 لسنة ١٣نص قانون الإجراءات الجزائیة الیمني الصادر بالقرار رقم 
فھ حیث عر. م على إجراء الاستیقاف صراحة و أكثر تفصیلاً ١٩٩٤

  :  منھ ، و التي تنص على أنھ ١٩ / ٢المشرع الیمني في المادة  
یقصد بھ قیام رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط :  الاستیقاف  

القضائي عند الاشتباه في أحد الأشخاص في غیر الحالات التي یجیز 
فیھا القانون القبض بسؤالھ عن اسمھ و مھنتھ و محل إقامتھ و وجھتھ 

  . " طحابھ إلى قسم الشرطة  و یشمل اص
لكل شرطي : "  إجراءات جنائیة یمني على أنھ ١٠٧كما تنص المادة 

الحق في أن یستوقف أي شخص و یطلب منھ بیانات عن اسمھ و 
شخصیتھ إذا كان لازماً للتحریات التي یقوم بھا و إذا رفض الشخص 

 قرائن تقدیم البیانات المطلوبة أو قدم بیانات غیر صحیحة أو قامت
. قویة على ارتكابھ جریمة جسیمة صحبھ الشرطي إلى مركز الشرطة 

 "  
و قد كان المشرع الیمني موفقاً إلى حد كبیر في إیضاحھ و بیانھ 
لمفھوم الاستیقاف ، و حدوده ، من خلال إدراجھ في قائمة التعاریف 

  . من قانون الإجراءات الجزائیة ٢التي شملتھا المادة 
ي عند وجوده یغني عن الكثیر من الاجتھادات ، سواء  فالنص التشریع

 إجراءات ٢ من المادة ١٩الفقھیة أو القضائیة ، و قد نصت الفقرة 
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على إعطاء ھذا الحق لرجال السلطة العامة و مأمور الضبط القضائي ، 
كما بینت أن سبب الاستیقاف الذي دعا مأمور الضبط القیام بھ ھو 

، و ھو ما یمثل عنصر الریبة و الشك لدیھ الاشتباه في أحد الأشخاص 
  . ، و الذي یحتاج إلى توضیح من المشتبھ فیھ 

و غني عن البیان القول بأن ھذا الشك قد أوجده المشتبھ بھ طواعیة و 
  . اختیاراً و دون تدخل من قبل مأمور الضبط أو رجال السلطة العامة 

یر الحالات التي كما أوضح المشرع الیمني أن ھذا الإجراء یتم في غ
یجیز فیھا القانون القبض ، أي أن الداعي لھ و الأساس الذي یستند 
إلیھ لیس ھو صدور أمر بذلك ، بل إنھا سلطة تقدیریة لرجل السلطة 
العامة أو مأمور الضبط القضائي في أن یستوقف شخص ما لوجوده 

  . في ظروف تدعو إلى الریبة و الظن لیستوضح حقیقة أمره 
 من القانون ضرورة أن یكون ھذا الإجراء لازماً  ١٠٧ت المادة وقد بین

للتحریات التي یقوم بھا رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي 
، مما یدل و بوضوح على أن المشرع الیمني اعتبر الاستیقاف من 

  . إجراءات التحري 
یمني  من قانون الإجراءات الجنائیة ال١٠٧ ، ٢و قد اتفقت المادتان 

على أن الغرض من الاستیقاف ھو سؤال الشخص عن اسمھ و مھنتھ 
و محل إقامتھ و وجھتھ ، فإذا قدم ما یؤكد ھویتھ على النحو السابق 
انتھى الاستیقاف ، و تعین على مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة 
إخلاء سبیل المستوقف فوراً  ، و أي إجراء خلاف ذلك یعد باطلاً  و ما 

  .  عنھ من أدلة كذلك ینتج
أما إذا عجز الشخص عن تقدیم البیانات ،  أو رفض ذلك ، أو أعطى 
بیانات غیر صحیحة ، و الحالة  الأخیرة تخضع للتقدیر من رجل 
السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي لأن اللحظة التي یقدم فیھا 

وم ذلك  على البیانات قد لا تتوافر طریقة للتأكد من صحتھا ، و إنما یق
اعتماد بعض المظاھر التي تجعل رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط 
لا یقتنع بصحتھا و یشك في صحة دلالتھا على الشخص المستوقف ، 
أو إذا قامت قرائن قویة على ارتكابھ جریمة جسیمة ، ففي كل ھذه 
الحالات یمكن لرجل الشرطة أن یصطحبھ إلى مركز الشرطة للتحقق 

 إجراءات جنائیة ١٠٧تھ و ھذا ما عبرت عنھ صراحة المادة من ھوی
  . یمني  

و في تقدیري أنھ لا یعد اصطحابھ  ، في ھذه الحالات ، إلى مركز 
الشرطة قبضاً بالمعنى القضائي ، و إنما ھو من قبیل التعرض المادي 
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و قد عبرت . لفترة معینة حتى یمكن التحقق من ھویة الشخص 
 من قانون الإجراءات ، بأن اصطحاب ١٩ فقرتھا  في٢صراحة المادة 

الشخص في ھذه الحالة إلى مركز الشرطة یعد من إجراءات الاستیقاف 
مما یدل على أن قیام مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة بحجز حریة 
الشخص لحین التحقق من ھویتھ لا یعد قبضاً بالمعنى القانوني المفھوم 

  . لھ  
 یجب ألا یتجاوزھا ھذا الإجراء و ما یتضمنھ فلم أما عن المدة التي

یشر المشرع الیمني لذلك صراحة عند حدیثھ عن الاستیقاف ، و لكن 
 ٧٦یمكن الرجوع في ذلك للنصوص العامة ، حیث تنص المادة 

إجراءات یمني على أنھ لا یجوز إبقاء الشخص محجوزاً قبل تقدیمھ 
أربع و عشرین ساعة ، و على إلى القضاء أو النیابة العامة أكثر من 

القضاء أو النیابة العامة أن یستجوبھ فوراً ، و في النھایة إما أن یخلي 
سبیلھ إذا قدم ما یزیل الغموض أو الشك حول شخصیتھ ، أو أن یأمر 
بحبسھ احتیاطیاً بقرار مسبب ، و في كل الأحوال لا یجوز الاستمرار 

 أیام إلا بأمر قضائي طبقاً في الحبس الاحتیاطي لمدة تزید على سبعة
  .  إجراءات جزائیة یمني ٢ / ٧٦للمادة 

و قد أوجب المشرع الیمني على السلطات أن تمكن الشخص من إخطار 
من یختاره بواقعة القبض علیھ ، فإذا تعذر ذلك وجب إبلاغ أقاربھ أو 

و في ذلك ضمانة لإمكانیة المساعدة من ھؤلاء في . من یھمھ الأمر 
غموض أو الشك حول شخصیة المشتبھ بھ ، و ذلك بإحضار إزالة ال

بل استلزم المشرع الیمني . الأوراق أو المستندات الدالة على ذلك 
ضرورة الإخبار المذكور عند كل أمر قضائي یصدر باستمرار الحجز 

  .  إجراءات جزائیة یمني ٧٧كما دل على ذلك نص المادة 
 الیمني و الضمانات التي و ھذا الموقف المنصوص علیھ من المشرع

یكفلھا للمستوقف یتشابھ إلى حد كبیر مع موقف المشرع الفرنسي ، و 
  . الذي سنعرض لھ لاحقاً من خلال ھذه الدراسة 
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  المبحث الثاني

  المعالجة التشريعية للاستيقاف في القانون الأنجلو أمريكي

ره من عند الحدیث عن المعالجة القانونیة للاستیقاف ، باعتبا
الإجراءات المھمة بالنسبة للدعوى الجنائیة ، یجدر بنا حتى تكتمل 
الفائدة من وراء ھذه الدراسة أن نعرج على التشریعات الأجنبیة لتبیان 
موقفھا من إجراء الاستیقاف و الضمانات التي تكفلھا للشخص المشتبھ 

  . بھ و الخاضع لھذا الإجراء 
و نخص منھا القانون الأمریكي و ( یة و لعل في القوانین الأنجلو أمریك

ما یعتبر نافعاً و یمكن التعویل علیھ في مجال ) القانون الإنجلیزي 
  . بحثنا ، و ھذا ما سوف نقوم ببیانھ فیما یلي 

  اطب اول

  وف ارن ار و ازي ن اف 

قاف إجراء یتم یمكن القول في الولایات المتحدة الأمریكیة أن الاستی
اتخاذه دون سند من القانون أو حكم من القضاء ، و ذلك لأن القبض 

   ١. ھو الإجراء الأساس الذي أوجده في التطبیق و الواقع 
و المشرع الأمریكي في ذلك شأنھ شأن الكثیر من القوانین العربیة لم 
یفرد نصوصاً خاصة لإجراء الاستیقاف ، إلا أن تناولھ لإجراء القبض 

  . ھو ما أنتج عملیاً و واقعیاً إجراء الاستیقاف 
فالاستیقاف وفقاً لھذا النظام ھو إجراء منعي یھدف دائماً إلى منع 
حدوث الجریمة ، كما أنھ من إجراءات التحري التي یقوم بھا رجل 
السلطة العامة ، و قد اقتضت الضرورة الإجرائیة للقیام بالقبض أن یتم 

ك أنھ لولا القبض لما تم التطرق لموضوع الاستیقاف ، و یعني ذل
  . الاستیقاف 

و في انجلترا لم یكن القانون الانجلیزي یتعرض للاستیقاف حتى عام 
 م ، لا في مواجھة الأشخاص أو السیارات ، و لكن تم التعرض ١٨٣٩

للاستیقاف بمناسبة التفتیش الذي أصبح مقترناً في الحدیث عنھ  ،  و 

                                                           

١  - Charles H . Whitbread , Criminal procedure , Mineola 
, New York , the foundation press , INC., ١٩٨٠ , p . ١٧٢  
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 من قانون البولیس بالعاصمة لندن ، و أصبح ٦٦ذلك بمقتضى المادة 
للبولیس سلطة الحصول على الأدلة في الجرائم المرتكبة فعلاً من خلال 
الاستیقاف و التفتیش ، مثل جرائم حیازة الأشیاء  المسروقة ، و حمل 

  .و حیازة أسلحة دون ترخیص ، و الأشیاء المحظور حملھا و حیازتھا 
 أثر كبیر في لفت الأنظار ١م  ١٩٧٠فة عام  و قد كان للقضیة المعرو

إلى إجراء الاستیقاف و ما یترتب علیھ من إجراءات أو یتولد عنھ من 
  . أدلة 

ثم أصبح بعد ذلك جواز الاستیقاف و التفتیش في نصوص قوانین 
أو أن یكون الرضاء . متعددة كقانون المرور و قانون المخدرات 

خص ھو أساس جوازه في حالة عدم بالاستیقاف و التفتیش من قبل الش
   ٢. وجود نص یسمح بذلك 

  

ب اطا  

رو أون اا  ف وس اا   

بعد أن أصبح الاستیقاف إجراءً ضروریاً و لازماً في الكثیر من الأحیان 
و فرضھ الواقع و الضرورة الإجرائیة في كل من الولایات المتحدة 

 بمناسبة القبض ، و في انجلترا بمناسبة التفتیش ، كان لا بد الأمریكیة
من وجود أساس یستند إلیھ حتى یمكن لرجل السلطة العامة القیام بھذا 

و هو ما . الإجراء دون أن یتعرض فعلھ للبطلان و ما یترتب علیھ 
  : سوف نناقشه من خلال ما يلي 

  :  في الولايات المتحدة الأمريكية  :الفرع الأول 

                                                           

 supreme court of California people للمزید في ذلك  قضیة -  ١
V.  Collins)   (  م  ، مشار إلیھا تفصیلاً  لدى ١٩٧٠عام  :Caughan 
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سبق لنا القول بأن الاستیقاف عرف كإجراء مع القبض الذي یمارسھ 
الشك المعقول " مأمور الضبط القضائي ، و یجد الاستیقاف أساسھ في 

  " . بالشك و الریبة " ، أو ما یعبر عنھ في القضاء المصري  " 
فالشك المعقول وفق النظام الأمریكي یعني أن الشخص من الممكن أن 

 ، و من ثم یرخص لرجل السلطة العامة في ھذه الحالة یرتكب جریمة
أن یوجھ لھ سؤالاً للتحقق من أھدافھ ، و أن یفتشھ من أجل تجریده 

و یحمل التفتیش في ھذا السیاق على أنھ . من سلاح خطیر قد یحملھ 
 یكون الاستیقاف لعابري التحسس الخارجي على الملابس ، كما

  .السبیل
 Frisk : street interrogation and: و لذلك یطلق علیھ 

stop )     (  أي الاستیقاف و البحث عن شيء مخبوء داخل ملابس
  ١" . استجواب الشارع " المشتبھ بھ 

و قد راعى الدستور الأمریكي ، في التعدیل الرابع ، ضرورة التوازن 
بین حق الفرد في السریة و الخصوصیة و إنفاذ القانون و الحاجة لذلك 

ریق إجراء یضمن ھذا التوازن بما لا یعد قبضاً فكان الاستیقاف ، عن ط
  ٢. ھو ذلك الإجراء الذي تبرره ھذه الموازنة 

و لذلك یمكن القول بأن الاستیقاف في الولایات المتحدة الأمریكیة یجیز 
لرجال السلطة العامة التحقق من ھویة الشخص و القیام بالبحث 

، لتجرید الشخص المشتبھ بھ مما الظاھري ، دون التفتیش القضائي 
یمكن أن یحملھ من أسلحة تشكل خطراً على رجل الشرطة ، و إذا 
تجاوز الاستیقاف حدود البحث الظاھري فإنھ یعد باطلاً ، و ھو أمر 

  . تراقبھ محكمة الموضوع 
كما یمكن القول بأن البحث الظاھري ھو سلطة تقدیریة ممنوحة لرجل 

س بلازم لإجراء الاستیقاف ، فیمكن أن یكتفي الشرطة و من ثم فإنھ لی
رجل الشرطة بسؤال المشتبھ بھ عن ھویتھ و قصده ، و عند إبراز 

  ٣. ھویتھ و التحقق منھا ینتھي الاستیقاف 
                                                           

  . ٥٥ ص – المرجع السابق –رمزي ریاض عوض .  د - ١
٢ - Joseph D. Schloss , Evidence and its legal aspects 

,Charles E. Merrill publishing company , A Bell & 
Howell co ., Columbus , Ohio , ١٩٤٦ , p . ٢٢١ .                 
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إذا كان القانون قد خول : "  و قد قضت المحكمة العلیا الأمریكیة بأنھ 
 كانوا ضحایا لھ رجال الشرطة حقاً في حمایة أنفسھم ضد العنف ، و إلا

، فإنھ في المواقف التي تفتقر إلى الدلائل الكافیة ــــ التي تعد أساساً 
للقبض ــــ قد یتوافر لدى رجل السلطة العامة اعتقاداً لھ ما یبرره بأن 
سلوك الفرد تشوبھ الریبة و الشكوك ، فإنھ یجب أن یمنح لھم الحد 

سلحة المخبأة تجنباً الأدنى من الأمن عن طریق تجرید الشخص من الأ
لاستعمالھا ضده ، و من ثم یكون من العبث إنكار حق رجل الشرطة في 

   ١. " تجرید الشخص من ھذه الأسلحة 
و یعتبر ھذا الحكم إقرار لحق رجل الأمن في البحث الظاھري ،  إنما 
یجب عند اتخاذ ھذا الإجراء ، احترام الحریات الشخصیة للمواطنین ، 

 الإجراء قد خول لرجل الشرطة في مواجھة الأفراد ، فھو و إذا كان ھذا
مكفول كذلك بالنسبة للسیارات ، إنما یشترط ألا یتجاوز إلقاء النظرات 

  . على ما بداخل السیارة 
لذلك و حتى يكون البحث الظاهري مشروعاً ، و يمكن الاستناد إلى ما 

  : تمخض عنه من أدلة ، فإنه يجب توافر عدة شروط 

 أن یصدر من المشتبھ بھ فعل لھ دلالتھ على أنھ مسلح : الأول الشرط
و یشكل خطراً ، و إلا لما كان ھناك لزوم لعملیة البحث الظاھري و 

   ٢. انتھى الاستیقاف عند إبراز الھویة 
و لذلك حكم بعدم مشروعیة البحث الظاھري لقیام رجل الشرطة 

سائق و زوجتھ كانا باستیقاف سیارة لأن بھا كاتم صوت ، أو لأن ال
یتبادلان القیادة و رفضا تقدیم تحقیق الشخصیة ، فالاستیقاف یكون 

  . صحیحاً إنما البحث الظاھري لا یقوم على أساس صحیح 
كما قضي بأن الشخص الذي یسیر في حدیقة و قد فر ھارباً عند رؤیتھ 
لرجل الشرطة ، و ما أن اختبأ الضابط إلا أن عاد الشخص لیسیر 

ة عادیة بجانب سیارة الشرطة فاستوقفھ الضابط و ما قام بطریق
                                                           

 Lawrence  C . Waddington, Criminal:   راجع في ذلك  - ١
evidence , Glencoe publishing co ., INC ., 

 Encino, California , P . ١٥ .                                                
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بالتحسس الخارجي على ملابسھ فوجد سكیناً ، قضي بأن ھذا البحث 
الظاھري لا یقوم على أساس قانوني ، ذلك أن الشخص لم یصدر منھ 

   ١. ما یؤدي إلى الاعتقاد بأنھ مسلح و خطیر  
واضح ، و ھو  أن یكون للبحث الظاھري غرض محدد و :الثاني 

تجرید الشخص المشتبھ بھ من الأسلحة ، و ھو أمر یقدره رجل 
  . السلطة العامة ، و تراقبھ محكمة الموضوع 

إذا أسفر البحث الظاھري عن وجود شيء لین : "  و لذا حكم  بأنھ 
داخل الملابس فإن ذلك لا یبرر التفتیش داخل الملابس ، لأن طبیعة 

   " ٢.ود سلاح یجب تجرید الشخص منھ الشيء اللین لا تدل على وج
 ألا یتجاوز البحث الظاھري الحدود المرسومة لھ و ھو مجرد :الثالث 

التحسس على الملابس ، و إلا صار تفتیشاً بالمعنى القضائي دون 
  . توافر سببھ ، و ھو ما ینعتھ بالبطلان 

و یترتب على صحة الاستیقاف جواز حجز الشخص المشتبھ بھ للتحقق 
 ھویتھ ، و ھو لیس قبضاً بالمعنى المفھوم للقبض ، و ذلك لأنھ من

یشترط في الحجز أن یكون قصیراً ، و أن یكون ھدفھ التحقق من 
  . الھویة ، كما أنھ یشترط لإجرائھ أن یكون الشخص قد ارتكب جریمة 

أن الحجز لا : " و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا الأمریكیة حیث قالت 
ض  و لا یبلغ مبلغھ ، فالحجز غرضھ السؤال و لا یتطلب یصل إلى القب

   ٣. " السبب المحتمل الذي یستلزمھ القبض 
و ضماناً للحریات الشخصیة التي كفلھا الدستور الأمریكي فإن إجراء 

الشك " الحجز كأثر مترتب على الاستیقاف یجب أن یكون أساسھ 

                                                           

 مشار إلیھا  ١٩٧٣ Common Wealth  V . Pegram  راجع قضیة  - ١
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من صحة الإجراء ، و ھو ما تراقبھ محكمة الموضوع للتأكد " المعقول 
  : و ذلك من جانبین مھمین 

 ھو أن الوقائع التي تمت تثیر الشك من جھة رجل الأمن و أن - الأول

یكون لھذا الشك ما یبرره سواء من ناحیة السلوك الحاصل أو المكان 
الذي حدث فیھ كأن یكون بؤرة إجرامیة مثلاً ، و من ثم یجیز لھ 

  . الاستیقاف و الحجز 
تتأكد المحكمة من السلوك الصادر من الشخص في الوقت  - الثاني

الذي قرر فیھ رجل الشرطة استیقافھ و من ثم حجزه ، و ھو ما یعرف 
  . بالمعاصرة الزمنیة بین السلوك و الإجراء المتخذ 

و قد حكم بمشروعیة الاستیقاف و الحجز إذا كان رجل الشرطة قد 
ت بالفندق الموجود لاحظ سیارة المتھم تدخل إلى ساحة السیارا

بالطریق العام ، و فیھ یقضي الرحالون لیلھم ، و لاحظ أن قائدھا قد 
أفرغ ركابھا ، و كان ذلك في حوالي الساعة الحادیة عشرة و النصف 
مساءً ، و لم یر بعد ذلك المتھم في الاستراحة و إنما رأى أربعة من 

یارة و ھم المتھمین یسیرون تجاه ساحة السیارات مسرعین إلى الس
   ١. قادمون من خلف الفندق 

و على العكس من ذلك حكم بعدم مشروعیة إجراء الاستیقاف و حجز 
السیارة لأن بھا راكب نائم ، أو لأن السیارة كانت تسیر بمعدل سرعة 

   ٢. بطيء ، أو لا تلتزم بالحد الأدنى للسرعة 
  

   : السند القانوني للاستيقاف في انجلترا  :الفرع الثاني 
أورد المشرع الإنجلیزي النص على الاستیقاف في عدة قوانین منھا 

و قد كان المبرر للنص علیھ ھو . قانون المرور ، و قانون المخدرات 
  . التي تبرر ھذا الإجراء " الشك المعقول " قرینة  

و من ھذا المنطلق اعتبر القانون الإجرائي الإنجلیزي أو ما یعرف 
م ، أن القیام ١٩٨٤ و البولیس الصادر عام بقانون الدلیل الجنائي

                                                           

: مشار إلیھ  )  Instate V . Watson(    صدر ھذا الحكم في قضیة  - ١
Charles H . Whitebread  , Op . Cit . P. ١٨٥ 

: مشار إلیھ لدى  ) ١٩٧٤ People V . Parisi(  حكم في قضیة  - ٢
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بإجراء الاستیقاف بناءً على الشك المعقول یعد ضمانة كافیة ، و من ثم 
   ١. ورد النص علیھ في ھذا القانون المكتوب 

و قد سبق ذلك عدة مناقشات انتھت إلى أن یمنح رجال الشرطة حق 
 واجبھم الاستیقاف و التفتیش المترتب علیھ لمساعدتھم في أداء

المتمثل في منع الجریمة و ضبط أدلتھا ، كما أن السماح بالاستیقاف 
من شأنھ أن یؤدي إلى ضبط الجرائم في مرحلة البدء في التنفیذ ، و 

  . ھو ما وافقت علیھ اللجنة الملكیة للإجراءات الجنائیة 
فالاستیقاف و التفتیش على سبیل المثال یؤدیان إلى ضبط الأشخاص 
الذین توجد معھم أدوات اقتحام المنازل للسرقة ، و یؤدي ذلك إلى 

كما أن من شأنھما ضبط حیازة الأسلحة و . وقف تنفیذ جریمة السطو 
  ٢. الأشیاء المتحصلة من الجرائم و تلك التي تعد حیازتھا جریمة 

أصبح الاستیقاف و ما یترتب علیھ من تفتیش إجراء و نتیجة لذلك 
لدى رجل السلطة " الشك المعقول " صحیحاً إذا توافر مبرره و ھو  

العامة ، و اعتبر ذلك وسیلة ذات قیمة ھائلة في ضبط الجرائم المتلبس 
  . بھا 

فصحة الاستیقاف یمكن أن یترتب علیھا قیام رجل السلطة العامة 
  . إجراء وقائي لمنع حدوث الجریمة بتفتیش المشتبھ بھ ك

و یرى البعض أن التفتیش المترتب على الاستیقاف في القانون 
یعد من إجراءات البحث  )   search( الانجلیزي و لفظھ الدال علیھ  

عن الأدلة في جریمة قد تم ارتكابھا بالفعل ، و لذلك كان الغرض من 
 أدلتھا عن طریق الاستیقاف لیس منع الجریمة و إنما الكشف عن

فھو لیس إجراء مستقل بذاتھ یھدف إلى منع ارتكاب . التفتیش 
   ٣. الجریمة بصفة أساسیة ، و إنما ھو خطوة جوھریة لإجراء التفتیش 

و نحن نرى خلاف ذلك فالاستیقاف ھو إجراء یقصد بھ منع حدوث 
جریمة لم ترتكب فھو وسیلة وقائیة منعیة ، و القول بإجرائھ في 

ون الإنجلیزي بعد ارتكاب جریمة للكشف عن أدلتھا یفقده أھم القان
خصائصھ التي من أجلھا تم السماح بھ ، كما أن أساس مشروعیتھ ھو 

لدى رجل السلطة العامة  و ھو متحقق في حالة " الشك المعقول " 
واقعیة و ظروف معینة حدثت أمامھ من المشتبھ بھ ،  سواء سبق ذلك 

                                                           

١ - Caughan Bevan & Kenlidstone , Op. Cit., P. ٣٦.     
  . ٦٥المرجع السابق ص  –رمزي ریاض عوض .  د -  ٢
 .  بالھامش ٦٦ المرجع السابق ص –رمزي ریاض عوض .  د - ٣
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 و سواء أكان رجل السلطة العامة على علم بھا ارتكاب جریمة أم لا ،
  .  و ھو ما یتنافى مع القول بضرورة سبق ارتكاب جریمة معینة . أم لا  
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  المبحث الثالث

  المعالجة التشريعية للاستيقاف في القانون الفرنسي 

یتناول المشرع الفرنسي إجراء الاستیقاف و ما یترتب علیھ بعنایة 
تقدیراً منھ لخطورة ھذا الإجراء و ما یتولد عنھ من أدلة تؤثر فائقة 

و قد سبق المشرع الفرنسي غیره من . على الدعوى الجنائیة 
التشریعات في ھذا المجال من خلال سنھ لعدة قوانین تحدث من خلالھا 

، )  سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الحذف ( عن إجراء الاستیقاف 
ت الجنائیة ، حتى وصل عددھا إلى ما یقرب من بجانب قانون الإجراءا

خمسة عشر قانوناً في خلال أقل من ثلاثین عاماً ، أي بمعدل قانون كل 
   ١. عامین  

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي و ھو یتحدث عن الاستیقاف 
خلافاً للتشریعات " رقابة و تحقیق الھویة " یشیر إلیھ دائما بتسمیة 

  . ا عرضھا و التي تتناولھ تحت مسمى الاستیقاف التي سبق لن
و الأمر یحتاج إلى دراسة موقف المشرع الفرنسي و التطورات 
التشریعیة التي أحدثھا في مجال الاستیقاف ، حیث أنھ من وجھة 
نظري ، یعد من أكثر التشریعات التي تعرضت للموضوع بالتنظیم و 

من المشرع المصري التطبیق ، و یحدوني الأمل في أن یتم ذلك 
لمعالجة الفراغ التشریعي لمسألة مھمة و ھي إجراء الاستیقاف ، و ألا 

  . یترك ذلك قاصراً على الاجتھادات الفقھیة أو القضائیة 
و سوف نقسم دراستنا لموقف المشرع الفرنسي إلى مرحلتین ، وفق 

  : خطتھ في ذلك ، أشار إلیھما أثناء معالجتھ لإجراء الاستیقاف 
مرحلة الأولى ھي مرحلة رقابة الھویة  ، و الثانیة ھي مرحلة تحقیق ال

الھویة ، و سوف نفرد لكل منھما دراسة مستقلة ، و ذلك على النحو 
  : التالي 

  
  

                                                           

 المعالجة القانونیة -حاتم عبدالرحمن منصور الشحات  . د :   للمزید في ذلك  -  ١
 – مجلة الحقوق –لرقابة و تحقیق الھویة في قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 

 الجزء –م ٢٠١٣ دولة الكویت  یونیو –و الثلاثون  السنة السابعة –العدد الثاني 
  ٢٩٨الأول ص 
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  اطب اول

  اطور ار ار ف

ا وا ل ر ن    

بة الھویة من المشرع یمكن القول بأن التنظیم القانوني لمسألة رقا
الفرنسي لم تتضح باديء الأمر في قانون الإجراءات الجنائیة ، بل جاء 
ذلك متأخراً ، بل سبقتھ تشریعات أخرى و ضرورات عملیة أدت لھذا 

  . التناول بالتنظیم  
و بمعنى آخر فإن إجراءات رقابة الھویة التي ینظمھا قانون الإجراءات 

ة العدید من التطورات التشریعیة المستقلة الجنائیة الفرنسي كانت ثمر
عن قانون الإجراءات الجنائیة ، و التي استدعت من المشرع الفرنسي 
أن یواجھ ھذا الإجراء من خلال النص علیھ و تنظیمھ لاحقاً في قانون 

  . الإجراءات الجنائیة 
و لم یكن الأمر سھلاً على المشرع الفرنسي حیث أنھ ، إزاء الفراغ 

عي الموجود كان علیھ أن یتبنى سیاسة تشریعیة تتناسب مع ما التشری
یریده من أھداف تكون محل التنفیذ دون الإخلال بحقوق الأفراد و 

و یجدر بنا قبل الخوض في ذلك أن نبین المقصود برقابة . حریاتھم 
الھویة و تحقیقھا ، ثم نوضح أنواعھا و إمكانیة مراقبة تصرف القائم 

  :  النحو التالي بھا ، و ذلك على
  الفرع الأول

   المراد برقابة الهوية و تحقيقها 
طلب رجل السلطة العامة من أحد : " یمكن تعریف رقابة الھویة بأنھا 

الأشخاص ، وفقاً للشروط المفروضة بوساطة القانون ، أن یقدم ما 
یثبت ھویتھ من أجل فحص الوثیقة المقدمة ، في أي مكان یوجد بھ 

   ١. " لعامة بطریقة قانونیة رجل السلطة ا
و من خلال ھذا التعریف یتضح أن مضمون مھمة رجل الشرطة مقیدة 
بالكشف عن الھویة ، التي تتم أیضاً من خلال التطبیق العملي بفحص 
الوثیقة المقدمة من الشخص المستوقف ، و مصحوبة أیضاً باستعلام 

  " . ملفات الأشخاص المطلوبین " ملفات البولیس المسماة 

                                                           

  . ٣١٧ المرجع السابق ص –حاتم عبد الرحمن منصور الشحات .  د - ١
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و لذلك یعتبر ھذا الإجراء مفیداً للعدالة و النظام العام بأن یسمح بشكل 
قانوني لرجال السلطة العامة أن یقوموا بمراقبة ھویة الأشخاص للتأكد 
من سلامة موقفھم أثناء الاستیقاف ، و تبریر ھویتھم و سبب تواجدھم 

و ھذا . نھم في الأماكن المحددة ، مما یفید في إزالة الشك و الریبة ع
 من قانون الإجراءات ٢ فقرة ٧٨ما عناه المشرع الفرنسي في المادة 

  . الجنائیة 
 و على ذلك لا یمكن إدراج ما یقوم بھ مثلاً رئیس لجنة الانتخابات من 
التحقق من ھویة الناخبین ، أو ما تقوم بھ بعض الھیئات و المنشآت 

لدخول ، لأن ذلك لا من التحقق من ھویة العاملین حتى یسمح لھم با
  . یعد من قبیل رقابة الھویة الشخصیة و تحقیقھا 

و قد أكد القضاء الفرنسي على أن رجل الشرطة یقوم برقابة الھویة إذا 
كان یجھل صاحبھا ، أما إذا كان یعلم حقیقتھ فإنھ لا یجوز مباشرة 
رقابة الھویة ضده و إلا كان مسئولاً ، و اعتبر عملھ باطلاً في ھذا 

   ١. الشأن ، فضلاً عن إمكانیة مساءلتھ إداریاً و تأدیبیاً 
و على ذلك فإن رجل السلطة العامة إذا أراد استیقاف شخص ما و 
استیضاح أمره فإنھ یجب علیھ أن یكون جاھلاً بحقیقة أمره و كنھ 
شخصیتھ ، مما أوجد حالة الشك و الریبة في أمره ، و إلا فلا یحق لھ 

  . عالماً بأمره و شخصیتھ استیقافھ إذا كان 
و لكن السؤال الآن عن مدى التزام الأشخاص بالخضوع للاستيقاف و 
من ثم لإجراء رقابة الهوية من قبل رجال السلطة العامة أو مأمور 

  الضبط القضائي ؟ و كيف يمكنهم إثبات هويتهم ؟ 

    :  التزام الأشخاص بالخضوع للاستيقاف-أولاً
 المشرع الفرنسي لمسألة الالتزام بالخضوع یمكن القول بأن معالجة

لرقابة الھویة قد مرت بمرحلتین مھمتین ، الأولى من خلال ما نص 
م ، و التي لم تكن تلزم الأفراد ١٩٨١علیھ في القانون الصادر عام 

بالخضوع لما یعرف برقابة الھویة عند طلبھا من قبل رجال الشرطة ، 
لإلزامیة ، و إنما استخدم أسلوباً حیث أن المشرع لم یستخدم الصیغة ا

  . یدل على حریة الشخص في الخضوع لذلك 

                                                           

 و قد قضت بذلك إحدى محاكم الاستئناف في فرنسا بشأن رقابة ھویة شخصین - ١
  er ١ . Crim:  معروفین لرجال الشرطة مشتبھ في اتجارھما بالمخدرات  

fevr . ١٩٩٤  , Bull . No ٤٤ : Dr . Pen . ١٩٩٤ , Comm . No 
٩٣ .   
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تبنى صیاغة مختلفة في ) في مرحلة ثانیة ( إلا أن المشرع الفرنسي 
 من قانون الإجراءات ١ / ٧٨م في المادة ١٩٨٦القانون الصادر عام 

الجنائیة یلزم فیھ كل شخص یوجد داخل الإقلیم الفرنسي بالخضوع 
  . بة الھویة عند الاستیقاف لرقا

و یعتبر ھذا الالتزام القانوني بمنزلة الأساس الذي یقوم علیھ الحجز 
المؤقت للأشخاص الذین تم استیقافھم إذا رفضوا الامتثال لطلب الھویة 

  . ، أو عجزوا عن إثباتھ ھویتھم 
كما أن المشرع الفرنسي في المادة المذكورة بین أن رقابة الھویة یجب 

و . تتم وفقاً للشروط و بواسطة السلطات المحددة في المواد التالیة أن 
قد عني المشرع بذلك أنھ في حالة عدم وجود دلائل على ارتكاب 
جریمة في حالة تلبس فلا یمكن القیام برقابة الھویة ، و من ثم لا یمكن 

  . تفتیش الأشخاص 
تھ بحسب و یرى البعض أنھ یمكن إجراء التفتیش الوقائي ، و إجاز

    ١.الأحوال و ظروف كل حالة على حده 
  : الأشخاص الذين يحق لهم الاستيقاف -ثانياً

نظراً لخطورة الاستیقاف و ما یمثلھ من اعتداء على حریة الأشخاص ، 
و لو كان بسیطاً ، فقد أعطى المشرع الفرنسي في تشریعات متعاقبة 

وري الضبط  م سلطة إجراء رقابة الھویة إلى مأم١٩٨٣منذ عام 
القضائي ، و مساعدي مأموري الضبط القضائي ، و مساعدیھم 

 من قانون الإجراءات الجنائیة ، ١ / ٢١ ، ٢٠المذكورین في المواد 
  .   من ذات القانون ٢ / ٧٨كما أشارت لذلك الفقرة الأولى من المادة 

و یتضح من استعراض القائمة المذكورة في المواد المشار إلیھا رغبة 
شرع الفرنسي في بسط ید فئة معینة من رجال السلطة العامة یعتقد الم

   ٢. أنھا توفر أفضل الضمانات للخاضعین لھذا الإجراء 

                                                           

١ - A .  DECOCQ , J . MONTREUIL ,  et  J . BUISSON , Le 
 droit de  la  Police ,  ed . Litec , paris , ١٩٩١ , no  ٦١٧ .  

                                                                                              
                                                      

٢  - F . DEBOVE  et  F  . FALLETTI  ,  Precis de droit  
penal  et  de  procedure penal , PUF , ٢٠٠١ , P . ٣٥٥  ,:  
LEVASSEUR ,  A .  CHAVANNE ,  J . MONTREUIL , B .  

BOULOC  et  H . MATSOPOULOU , Droit penal general 
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حیث تم استبعاد رجال البولیس المحلي و كذلك جمیع الموظفین و 
 مثل مفتشي العمل و ١المكلفین ببعض وظائف الضبطیة القضائیة 

دون إكراه البحث عن ھویة مرتكبي مراقبیھ ، حیث أجاز لھم المشرع 
الجرائم و إمكانیة ندب من یكشف عنھا بصفة مؤكدة في حال إذا رفض 

  ٢. الشخص الإفصاح عن ھویتھ ، أو استحال ذلك 
و یلاحظ في ھذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أعطى موظفي الجمارك 
سلطة رقابة ھویة الأشخاص عند عبورھم الحدود أو عند مرورھم 

  . من قانون الجمارك ٦٧ دائرة الجمارك طبقاً لنص المادة داخل
و من ثم یملك موظفو الجمارك سلطة الاستیقاف و إجراء رقابة الھویة 
و لو بطریقة قسریة تمكنھم من حجز الأشخاص دون الاستعانة 

  ٣. بالسلطات العامة 
و یمكن إجمال القول في ذلك بأن المشرع الفرنسي قد أعطى لمأموري 

ط القضائي أو مساعدیھم سلطة الاستیقاف و رقابة الھویة  ، على الضب
أن تكون رقابة الھویة من المساعدین بناء على أمر مأمور الضبط و 

  . تحت مسئولیتھ 
 ٦٧أما بالنسبة لمـوظفي الجمارك فباستطاعتھم ذلك طبقاً لنص المادة 

  . من قانون الجمارك دون لزوم الاستعانة بالسلطات العامة 
 یرى بعض الفقھ أنھ لا یلزم أن یعطي مأمور الضبط القضائي الأمر و

في كل حالة على حده ، و أن ذلك متوقف على وجود بعض الدلائل و 
  ١.المؤشرات التي لا یمكن لمأمور الضبط أن یعرفھا مسبقاً 

                                                                                                                              

et  procedure penal ,- SIREY , ١٤ eme  ed ., ٢٠٠٢ , p . 
٢١٥  , no ٥٢٧  et  s.                     

 .  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٢٩ إلى ٢٢ راجع المواد من - ١
٢ - F . DEBOVE  et  F  . FALLETTI  ,  Precis de droit  

penal  et  de  procedure penal , PUF , ٢٠٠١ , P . ٣٥٥  ,:  
LEVASSEUR ,  A .  CHAVANNE ,  J . MONTREUIL , B .  

BOULOC  et  H . MATSOPOULOU , Droit penal general 
et  procedure penal ,- SIREY , ١٤ eme  ed ., ٢٠٠٢ , p . 

٢١٥  , no ٥٢٧  et  s.              
٣  - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 

Juris – Classeur, Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a 
٥-٧٨ du C.P.P., Controles, fasicule  ١٩٩٨ , ٩ , ١٠ , no ٣٤. 
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  : مبدأ حرية إثبات الهوية   -ثالثاً 

ئق الرسمیة و غیرھا ، وسائل الإثبات متعددة منھا ما ھو كتابي كالوثا
فما ھي الوسیلة التي یعتد بھا .. و منھا غیر ذلك كالشھود مثلاً 

  المشرع الفرنسي لإثبات رقابة الھویة ؟ 
یمكن القول بأن المشرع الفرنسي قد تبنى مبدأ حریة إثبات الشخص 
المستوقف لھویتھ بأیة وسیلة سواء كانت كتابیة أو بشھادة شاھد 

و یعد ذلك تماشیاً من المشرع مع موقفھ في  . مصاحب للشخص مثلاً
  ٢. عدم فرضھ لإلزامیة حمل الشخص وثیقة الھویة الوطنیة 

و من ثم فإن الشخص المستوقف یملك تقدیم جمیع وسائل الإثبات 
الكتابیة و الشفھیة لمأمور الضبط القضائي لإثبات ھویتھ ، و على ذلك 

المستوقف ، لكن یمكن الأخذ بشھادة شخص آخر مصاحب للشخص 
یشترط أن تكون شھادتھ كافیة في الإثبات و إلا فإنھا ستعتبر بدایة 

  ٣. الإثبات قبل التحقیق التكمیلي للھویة 
أما فیما یتعلق بالھویة ذاتھا فإنھ یمكن التمییز بین نوعین من الوثائق 

الأولى تقدم الدلیل حالاً على ھویة الشخص بدون التوقف على وسیلة : 
 و عادة ما تحمل صورة الشخص صاحب الوثیقة كجواز السفر .أخرى 

  . مثلاً أو رخصة القیادة أو الصید أو حمل السلاح و غیرھا 
الثانیة تحتاج إلى وسیلة أخرى مساعدة للإثبات ، و عادة ما لا تحمل 
صوراً للشخص مثل بطاقة التأمین الصحي ، أو الانتخاب ، أو التبرع 
                                                                                                                              

١ - F . DEBOVE  et  F  . FALLETTI  ,  Precis de droit  
penal  et  de  procedure penal , PUF , ٢٠٠١ , P . ٣٥٥  ,:  
LEVASSEUR ,  A .  CHAVANNE ,  J . MONTREUIL , B .  

BOULOC  et  H . MATSOPOULOU , Droit   penal 
general et  procedure penal ,- SIREY , ١٤ eme  ed ., 

٢٠٠٢ , p . ٢١٥  , no ٥٢٧  et  s.;   J .  BUISSON , 
Controles  et  verification  d ,identite, Juris – Classeur, 

 Controles, op . Cit ., no ٣٥ et  s.                           
 و یرى البعض أن مبدأ حریة الإثبات لرقابة الھویة یسري أیضاً على مرحلة - ٢

  :  راجع للمزید. تحقیق الھویة 
T. GARE et  C . GINE STET ,  Droit  penal , procedure  

penale , Dalloz , ٢e  ed . ٢٠٠٢ , p . ٢٣٦ .                  
٣ - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 

Juris – Classeur , controles ,  op . cit ., no ٣٧ .  
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تلك الوثائق تبیح لرجل الشرطة التأكد من أن و مثل . بالدم و غیرھا 
  . حائزھا ھو فعلاً صاحب ھذه الھویة 

و من ثم فإن ما یقوم بھ رجل الشرطة في سبیل ھذا التأكد لا یعد مخالفاً 
  ١. للقانون و لا یمثل اعتداءً على حریة التنقل للأشخاص 

  

  الفرع الثاني
  الجهود التشريعية الفرنسية لتنظيم الاستيقاف

لقد كان التدخل الأول من المشرع الفرنسي لتنظیم مسالة الاستیقاف أو 
ما یعرف برقابة الھویة من خلال ما یعرف بالقانون المدعم للأمن و 

م ، و الذي یرمز إلیھ ١٩٨١المحافظة على حریة الأشخاص في العام 
 ٢      securite  et  liberte " أمن و حریة " بلقب 

 لفت الأنظار إلى وجود فراغ تشریعي لمسألة و قد كان السبب الذي
م ، و المعروف باسم  فریدل    ١٩٧٣الاستیقاف الحكم الصادر عام 

friedel و الذي أكدت فیھ الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض ٣ ،  
الفرنسیة أن رجل الشرطة و إن كان یملك دائماً أن یطلب من أي فرد 

لك مقاومة أو رفضاً من الشخص وثیقة ھویتھ إلا أنھ یجب ألا یقابل ذ
بما یجبر رجل الشرطة على التحفظ علیھ لاكتشاف ھویتھ  و قد أكدت 
المحكمة في ذلك على أن رجل الشرطة لا یملك سلطة قسریة من أجل 

و بالرغم من ذلك أسبغت على ما قام بھ رجل ٤.ممارسة رقابة الھویة  

                                                           

١ - T. GARE et  C . GINE STET ,  Droit  penal , procedure 
 penale , Dalloz , ٢e  ed . ٢٠٠٢ , p . ٢٣٦ .  

  J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 
Juris – Classeur , controles ,  op . cit ., no ٣٨ .       

٢ -  JO  ٣  fev  .  ١٩٨١  .  p .  ٤١٥  .  
تید أحد الأشخاص إلى مركز الشرطة عقب مشاركتھ في مظاھرة ، فرفع  حیث اق- ٣

شكوى ضد القبض علیھ و حبسھ تعسفاً ، ثم طعن بالنقض في الحكم الصادر بعد 
  : للمزید  . ذلك  

Crim . ٥ janv ١٩٧٣ . D . ١٩٧٣ , p . ٥٤١ , note  G. ROUJOU 
 DE  BOUBEE ., L . LAMBERT ,  Formulaire des 

officiers  de police judiciaire ,  L . G . D . J ., Paris ,  
١٩٨٥ ,  p . ٣٦٠  et  s .                                                       

٤ - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 
Juris – Classeur, Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a 
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ة البولیس الشرطة في ھذه القضیة المشروعیة على أساس ممارس
القضائي و حاجتھ للبحث عن مرتكبي الجرائم و منع الاعتداءات على 

  . النظام العام 
و لم یكن في ذلك الوقت نصوصاً قانونیة تعالج ممارسة رقابة الھویة 

 ١٩٠٣ مایو ٢٠ من المرسوم الصادر في ١٦٥عدا ما ورد في المادة 
م و معالجة  المتعلق بتنظی١٩٥٨و المعدل بالمرسوم الصادر عام 

  . خدمات الأمن  ، حیث أعطى لرجال الأمن سلطة رقابة الھویة 
 من تقنین الطریق و التي كانت تسمح ٤ . Lو كذلك ما ورد في المادة  

بمراقبة الوثائق اللازمة لقیادة السیارات ، و من ثم فھي خاصة بقائدي 
  . السیارات 

لتنظیم تلك  المعروف بالأمن و الحریة ١٩٨١و لذلك جاء قانون 
المسألة و یمكن رجل السلطة قانوناً من طلب الھویة خاصة إزاء 
الأشخاص المطلوبین للعدالة الجنائیة و التي لا یمكن تنفیذ ھذه الأوامر 

  . إلا بالاطلاع على ھویة الشخص المطلوب مسبقاً 
و قد كانت ھناك ردود أفعال مجتمعیة غیر راضیة عما یقوم بھ رجال 

فھم في مواجھة الأشخاص الخاضعین للاستیقاف ، الشرطة و تعس
الأمر الذي دعا المشرع الفرنسي إلى إصدار عدة تشریعات متتالیة بعد 

 ، و ١٩٨٣ ، منھا القانون الصادر عام ١٩٨١صدور قانون عام 
   ١٩٩٣ ، و قانون ١٩٨٦قانون 

و أعقب ذلك العدید من التعدیلات التي اعترفت بالحاجات الاجتماعیة 
ررة لرقابة الھویة ، و لم تكن لھذه القوانین و التعدیلات من محل المب

سوى التعدیل الفني للنصوص السابقة التي كانت ثمرة سیاسة تشریعیة 
   ١. مختلفة قلیلاً 

المر الذي دعا المشرع الفرنسي إلى تعدیل مجموعة القواعد المنظمة 
قنینھا في  ، و قام بت١٩٨٣لمسألة الاستیقاف و الواردة في قانون 

رقابة الھویة " فصل كامل في قانون الإجراءات الجنائیة تحت مسمى  
 واضعاً شروطاً أكثر سھولة لتحقیق رقابة الھویة الوقائیة ، و قام ٢" 

                                                                                                                              

٥-٧٨ du C.P.P., Controles, fasicule  ١٩٩٨ , ٩ , ١٠ , no ٥ . 
                                                               

  . ٣١١  المرجع السابق  ص -حاتم عبدالرحمن منصور الشحات  .   د - ١
   ١٧٥٥ . p ,  ١٩٨٣ juin ١١ JO  :  ٤٦٦ – ٨٣ القانون رقم - ٢
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 من ١٩٨٣بحذف الشروط المقیدة للزمان و المكان الواردین في قانون 
   ١. مھم أجل إعطاء رجال السلطة العامة الوسائل الضروریة لإنجاز مھا

أي أن ھذه التعدیلات التشریعیة جعلت رقابة الھویة الخاصة بالبولیس 
الإداري أكثر فعالیة ، و زادت السلطات المخولة لرجال السلطة العامة 
في مرحلة تحقیق الھویة ، مع الاحتفاظ بجمیع الضمانات المنظمة 

  ٢. بواسطة القانون السابق ، بل زیادتھا  
 أن الجھود التشریعیة التي قام بھا المشرع و یرى الفقھ الفرنسي

الفرنسي في مجال رقابة الھویة أو ما یعرف بالاستیقاف تعد متفقة و 
بصورة كبیرة مع ما ورد في الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان من 
ناحیة مراعاة حقوق الشخص المستوقف و ضماناتھ ، حیث تنص 

یمكن أن تسلب حریة أي  من الاتفاقیة على أنھ لا ٦-١-٥المادة  
شخص إلا إذا كان محلاً لقبض أو حبس مشروع من أجل ضمان التزام 

  . منصوص علیھ بواسطة القانون 
و بالتالي فإن أي شخص یقیم على الإقلیم الفرنسي یلتزم بالخضوع 

 من قانون ٢ الفقرة ١ / ٧٨لرقابة الھویة كما تنص علیھ المادة 
   .الإجراءات الجنائیة الفرنسي 

و أي شخص لا یلتزم بذلك فیمكن أن تسلب حریتھ وفقاً لنص المادة 
و سلب الحریة ھنا یعني وضع قید على . الخامسة المذكورة سلفاً 

حریتھ في التنقل من قبل رجال السلطة العامة خلال وقت محدد لتقدیم 
تبریر الھویة ، و من ثم فإن عجز عن ذلك أو رفض إثبات ھویتھ فإن 

و حجزه بعد ذلك لا یعد مخالفاً للاتفاقیة الأوربیة لحقوق القبض علیھ 
   ٣. الإنسان 

  

                                                           

١ - projet de loi  :   AN  , no ١٩٨٦ – ١٩٨٥ , ١٥٤  , p . ٢ .  
٢  - LEVASSEUR ,  A . CHAVANNE ,  J. MONTREUIL , B . 

BOULOC  et H . MATSOPOULOU , Droit penal general  
et  procedure penale , SIREY , ١٤ eme  ed ., ٢٠٠٢ , p . 
٢١٥,  no ٥٢٥ . ;  R . MERLE , A . VITU , Traite de droit 

criminel , tome II, procedure penale , ٥e ed ., CUJAS , 
Paris , ٢٠٠١ , p. ٣٤٤ .                 

٣ -    J .  BUISSON , Controles  et  verification  d 
,identite, Juris – Classeur , controles ,  op . cit ., no ٢٢  
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  الفرع الثالث 
   أنواع الاستيقاف و إمكانية مراقبة تصرف القائم بها

من الأھمیة بمكان أن نبین معالجة المشرع الفرنسي لأنواع رقابة 
حتى یمكن أن نتلمس الضوابط التي وضعھا " الاستیقاف " الھویة 

ام بھذا الإجراء الخطیر ، و تأثیر ذلك على حقوق و حریات الأفراد للقی
من ناحیة ، و المخول لھم القیام بھذا الإجراء من ناحیة ثانیة و إمكانیة 

  . مراقبة ھذا العمل 
و یمكن القول بأن المشرع الفرنسي قد أوجد من خلال التطورات 

الھویة بحسب  نوعان من رقابة ١٩٨٣التشریعیة المتعاقبة منذ عام 
الاستیقاف الوقائي " الأول رقابة الھویة الإداریة . القائم بھذا الإجراء 

و ھو ما سنتناولھ بمزید من . ، و الثاني رقابة الھویة القضائیة " 
  : الإیضاح من خلال ما یأتي 

  " الإداري " أولاً الاستیقاف الوقائي 
الفرنسي برقابة ھذا النوع من الاستیقاف ، أو ما یعبر عنھ المشرع 

الھویة ، یعد إجراءً وقائیاً لا یھدف إلى مراقبة شخص معین و لا 
بمناسبة جریمة بعینھا ، و إنما ھو موجھ لجمیع الأفراد دون تمییز 
حتى و لو لم یأتوا أیة جریمة ، أو یأتوا سلوكاً یشیر إلى ارتباطھم 

  . بجریمة 
اعتداء على حریات و بالرغم من أن ھذا النوع من الاستیقاف یعتبر 

الأفراد لأنھ یطبق علیھم بدون أن یأتوا سلوكاً إجرامیاً معیناً ، إلا أن 
   ١.المجلس الدستوري الفرنسي قد أعلن اتفاقھ مع الدستور الفرنسي 

و هو ما أثار أيضاً في مصر كثيراً من الانتقادات الفقهية و القضائية 
 من الأحكام في هذا لدرجة أن محكمة النقض المصرية أصدرت العديد

  .الصدد ، و قد سبق لنا استعراضها في الفصل الأول من دراستنا 
  " الوقائي "  الاستيقاف غير المحدد  – ١

سبق القول بأن ھذا النوع من رقابة الھویة لا یقصد بھ شخص معین ، 
و لا بمناسبة جریمة بعینھا ، و إنما ھو إجراء وقائي موجھ لجمیع 

و ھنا تكمن خطورة ھذا الإجراء ، و الذي . ز الأشخاص دون تمیی
بالرغم من ذلك اعتبره المجلس الدستوري الفرنسي متفقاً مع الدستور 

  . الفرنسي كما سبق القول آنفاً 
                                                           

١ -  cons .  const . ١٩ et  ٢٠ janv . ١٩٨١ , dec  . no ٨٠ – 
١٢٧  DC; JO ٢٢ janv . ١٩٨١ , p . ٣٠٨ .              
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و في تقدیري أن ھذا الإقرار كان مدفوعاً بھاجس الأمن و المحافظة 
  . على النظام العام  

تیقاف القضائي بأن الأخیر و یفرق ھذا النوع من الاستیقاف عن الاس
  . موجھ لأشخاص بذاتھم ، و في مواجھة جریمة معینة 

و عند ملاحظة موقف المشرع الفرنسي و تصدیھ لھذه المسألة تبرز 
الأولى تتعلق بالاستیقاف الإداري غیر المحدد ، و الثانیة : لنا حالتان 

  .  تتعلق بالرقابة على المستندات التي یحملھا الشخص 
  : الاستيقاف الإداري غير المحدد  -ة الأولى الحال

و یعني ذلك أن ھذا النوع من رقابة الھویة غیر موجھ لشخص معین و 
إنما ھو موجھ ضد الكافة دون تمییز ، و وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 

 من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي فإنھ یمكن تطبیق ٢ / ٧٨
  . شخص الاستیقاف الوقائي على كل 

و قد أكد المشرع الفرنسي صفة عدم التحدید من خلال قانون عام 
 فأضاف أنھ یطبق على أي شخص أیاً كان سلوكھ ١٩٩٣

comportement toute personne quelle que soit 
son   "  "   

و یعني ذلك أنھ لم یعد ضروریاً وجود علاقة بین سلوك الشخص 
  إلى القول بأن ھذا ١دعا البعض مما . المستوقف و التھدید المتوقع 

التدخل التشریعي كان بمنزلة النھایة لقضاء محكمة النقض الفرنسیة 
التي قضت في أحد أحكامھا أن مباشرة الاستیقاف الإداري یتوقف على 
منع انتھاك النظام العام الذي یرتبط مباشرة بسلوك الشخص المستوقف 

 .٢   
ى جانب الحقوق و الحریات و بالرغم من أن حكم المحكمة قد راع

الفردیة باشتراطھ أن یكون الاستیقاف الإداري موجھاً ضد سلوك 
شخص یضر بالنظام العام ، إلا أن التدخل التشریعي قد أوقف ھذا 

  الشرط 

                                                           

١ - A . MARON , Controles  et  verifications  d identities 
, Dr . pen . ١٩٩٣ , comm . no ٢٣ ; M . MARCUS  , Essai d 
identification du debat sur  les controles  d identite ,  R 

. S . C . ١٩٨٥ , p . ١٥٣ . 
٢ - Crim  . ١٠  nov  . ١٩٩٢ , Bull . NO ٣٧٠ .            



 

- ٩٤٠ -

 و ١٩٩٤ثم تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى بالقانون الصادر عام 
 یمكن أن یقتضي أكد على صفة عدم التحدید للاستیقاف الإداري الذي لا

عدم التحدید المسبق للشخص الذي سیطبق علیھ و إلا فقد فاعلیتھ و 
  . دوره المرجو منھ في ھذا الصدد 

و حتى لا یفھم أن المشرع الفرنسي قد أطلق ید الشرطة لممارسة ھذا 
النوع من الاستیقاف غیر المحدد فقد أشار البعض إلى أن الأعمال 

تؤكد حرص المشرع على عدم فتح الباب التحضیریة للقانون المذكور 
أمام الاستیقافات الدوریة ، و فضلاً عن ذلك فإن المجلس الدستوري 
الفرنسي قد تدخل بدوره و أكد حظر مباشرة الاستیقافات المعممة و 
غیر الممیزة التي تتناقض مع احترام الحریات الفردیة ، و لذلك فإنھ و 

شخص الخاضع لھ ، فإنھ یبقى إن جاز عدم ربط الاستیقاف بسلوك ال
من الأھمیة بمكان أن یحدد القائمون على الاستیقاف الظروف الخاصة 
المنشئة لخطر الاعتداء على النظام العام بما یستلزم إجراء الاستیقاف 
، أي أن المشرع قد فرض قید قانوني على ھذا النوع من الاستیقاف و 

   ١. ھو وجود سبب لمباشرتھ 
جود السبب كضمانة مھمة للأفراد ضد التعسف و و ترجع أھمیة و

إساءة استخدام السلطة ، كما أنھ یحدد نطاق رقابة الھویة من ناحیة 
  . أخرى 

ھذه الضمانة ھي ما حدت بالمشرع الفرنسي إلى التضییق الشدید على 
 باشتراطھ أن ١٩٨٣إجراء الاستیقاف من خلال القانون الصادر عام 

  : امین یتضمن التسبیب عنصرین ھ
الأول یتعلق بالوقت و یعني أن یكون التھدید الحال موجھاً ضد أمن 

  . الأشخاص و أموالھم 
الثاني یتعلق بالمكان أي یلزم تحدید المكان المعني بإجراء الاستیقاف و 

  . الا یشمل غیره من الأماكن 
و إزاء الانتقادات الفقھیة لھذا التدخل التشریعي ، و التي رأت أن ذلك 

صف بوجود الاستیقاف الإداري في حد ذاتھ أو أنھ سیكون أمراً نادر یع
 تدخل المشرع الفرنسي بإصدار تعدیلھ في القانون الصادر ٢. الحدوث 

                                                           

 المرجع السابق  ص –حاتم عبدالرحمن منصور الشحات . د :    للمزید راجع - ١
٣٦٨ .  

٢ - D . THOMAS , Les controles  d identite  preventifs  
depuis  les  arrest de la chambre  criminelle  des  ٤ oct 
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 لیجیز التسبیب المرن للبحث عن الھویة من أجل منع ١٩٨٦عام 
  une  atteinte a lorde public . الاعتداء على النظام العام 

" ’prevention d    "   أي أنھ قد أجاز ھذا الاستیقاف لمنع
الاعتداء على أمن الأشخاص و الأموال ، و الذي یعد كافیاً للتسبیب 

  دون أن یكون محدداً بمكان معین 
و ھذا التدخل التشریعي الذي أجاز التسبیب المرن ، على النحو السابق 
ا ، یفترض أن ھناك خطر سابق على الاستیقاف ، و ھذا الخطر ھو م

یھدد النظام العام مثل الإبلاغ عن وجود مفرقعات في مكان ما ، أو 
  . مظاھرات مقترنة بأعمال عنف أو تخریب عمدي 

و في ھذه الحالة یترك لرجل الشرطة تقدیر الأمر ثم عرضھ بعد ذلك 
في المحضر اللازم تحریره ، كما أن ارتكاب جرائم سابقة یمكن أن 

ال الشرطة في مباشرة الاستیقاف یكون بمنزلة السبب المبرر لرج
  .الوقائي 

و قد اشترط المشرع الفرنسي أن یقدم رجل الشرطة تسبیباً واقعیاً و أن 
یتم تسجیلھ في محضر تدقیق الھویة و ذلك بھدف السماح للرقابة 
القضائیة أن تمارس دورھا على ما یقوم بھ رجال الشرطة و مدى 

في ھذا الشأن و أن یكون احترامھم للحدود القانونیة المرسومة 
   ١. الاستیقاف موجھاً ضد خطر العدوان على النظام العام 

أو بمعنى آخر أنھ یجب على من باشر الاستیقاف أن یشرح ظروف 
الواقعة التي شكلت ، في لحظة الاستیقاف ، خطر العدوان على النظام 

  . العام 
ة الحاجة حتى لا یساء استخدام السلطة من ناحیة ، و لتأكید حقیق

  . القانونیة و الفعلیة للاستیقاف من خلال خطر فعلي یھدد النظام العام 

                                                                                                                              

, ١٩٨٤  et ٢٥ avr  .  ١٩٨٥ ;  la necessite  d une  reforme , 
 D . ١٩٨٥ , chron .  p . ١٨١  ;  ROUJOU  DE BOUBEE , 

note sous  Crim .  ٤ oct .  ١٩٨٤ ,  D . ١٩٨٥ ,  p . ٥٤  ;  M. 
MARCUS, Essai  d identification  du  debat  sur  les  

controles  d identite ,   R .S .C . ١٩٨٥  ,  ١٩٨٥ ,  p . ١٥٥.   
            

١ - J . PRADEL ,  La  loi  du ٢  fevrier ١٩٨١  dite  "  
seecurite  et  liberte  "  et  ses  dispositions  de  

procedure  penale  ,  op . cit  .,  p . ١١٢ .                           
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و قد قضي ببطلان الاستیقاف لاكتفاء رجل الشرطة بذكره أنھ تم في 
مكان تنتشر فیھ السرقات عن طریق الخطف دون تحدید الظروف 

و لا یكفي التسبیب . الواقعیة التي أدت إلى استخلاص ھذه النتیجة 
جرد وصف المحضر بأن الشخص المستوقف كان ینظر بصفة دائمة لم

تجاه جمیع السیارات المتوقفة ، لأن النظر إلى السیارات لا یشكل 
سلوكاً محظوراً من ناحیة ، و لا یمثل بدءًا في تنفیذ أي سلوك مادي 

   ١. على أي سیارة 
ریقة كما لا یكفي لتبریر الاستیقاف أن یشیر مأمور الضبط القضائي بط

مجردة إلى ارتكاب العدید من الجرائم في المكان ذاتھ دون تحدید 
الظروف الخاصة التي یمكن أن تثبت الخطر الجدي و الحال للاعتداء 

  ٢. على النظام العام 
فالتسبیب المقبول قانوناً و قضاءً ھو ذلك الذي یقدم للقاضي عناصر 

  . واقعیة تسمح لھ بتقییم مشروعیة الاستیقاف 
  :  الة الثانیة  الاستیقاف الإداري لرقابة المستندات الح

ھذا النوع من الاستیقاف یعرف في فرنسا بالرقابة المستندیة ، و یمكن 
تعریفھ بأنھ یشمل ما تقوم بھ السلطة العامة من رقابة تطبیق اللوائح 
بواسطة كل شخص یفرض علیھ القانون التزاماً بسبب مركزه أو مھنتھ 

حمل وثیقة كمستند لممارسة حریة معینة أو نشاط معین أن یحتفظ أو ی
 .  

و من أمثلة ذلك التزام قائدي السیارات بالحصول على رخصة قیادة و 
رخصة تسییر مركبة وفقاً لقانون الطریق ، تصریح العمل ، وثیقة 

  ..... الإقامة ، رخصة الصید  
وع ، و و تختلف الرقابة المستندیة عن رقابة الھویة من حیث الموض

من حیث النظام القانوني المطبق على كل منھما ، و ھو السبب أیضاً 

                                                           

١ - Crim . ٧ fevr. ١٩٩٥ ,  Bull .  No  ٥١ ,  R . S . C  .,  ١٩٩٦ 
 ,  P .  ١٣١ ,  obs  .  Delmas – Sainte –Hilaire ,  Dr . pen . 
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mai ١٩٦١ , Bull . No ٢٣٤ ;  Crim . ٢ juil .  ١٩٨٧ , Bull . No 
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٢  - Crim .  ١٧ dec . ١٩٩٧  , Bull . No  ٤٧٠  ;  crim  . ١٢ mai 
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في اختیار تسمیة ممیزة تنبئ عن محتوى الاسم و تمیزه عن غیره من 
   ١. أنواع الرقابة الأخرى 

و ھذا التمایز بین النوعین لا یتیح لرجال السلطة العامة اللجوء لنص 
ابة الھویة و إلا اعتبر ذلك تعسفاً یتعلق بالرقابة المستندیة لمباشرة رق

  . و إساءة استخدام للسلطات 
( و تطبیقاً لذلك فإذا دخل رجل السلطة العامة لأحد محال المشروبات 

 من تقنین محال المشروبات لمراقبة L – ٧٩استناداً لنص المادة  
النساء العاملات في المنشأة و الأحداث الموجودین داخلھا ، و معاقبة 

فلا یجوز لھ إجراء رقابة عامة تشمل جمیع مرتادي ) و الدعارة السكر 
   ٢. ھذا المحل 

و یرى البعض أن ھذا النوع من الرقابة بالرغم من وضوحھ ، ما زال 
یصارع من أجل التغلب على بعض الصعوبات التي من أھمھا عدم 

  ٣. وضوح فكرة استغلالھ ، و صعوبات الاعتماد على الظاھر 
عدم استغلالھ فیتضح في بعض الحالات التي لا یختلط أما من ناحیة 

فیھا بالنوع الأول و ھو رقابة الھویة و ذلك حین یمارس رجل السلطة 
و من ذلك . العامة بعض إجراءات الاستیقاف التي یمتزج فیھا الإثنان 

ما قضي بھ من أن تقنین الطریق یجیز لرجال السلطة العامة أن یراقب 
و الراكب غیر الملتزم باستعمال حزام الأمان و دون ھویة قائد السیارة 

 إجراءات ٢ / ٢٨أن یكون ملتزماً بمراعاة ضوابط و شروط المادة 
  ٤. جنائیة فرنسیة 

ففي مثل ھذه الحالة یبدو التداخل بین نوعي الرقابة الذي یمارسھ رجل 
  . السلطة العامة من التحقق من الھویة و التحقق من المستندات 

                                                           

١ - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 
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البعض من أھمیة التداخل بین نوعي الرقابة حین یرى أن و یقلل 
الحدود النھائیة للرقابة المستندیة تقف عند مجرد الطلب من الشخص 
المعني تقدیم المستند الذي یلتزم قانوناً بحیازتھ ، و لا یتعدى ذلك إلى 
السلطة القسریة إلا حین یرفض الشخص تقدیم المستند طبقاً للمادة 

یھا من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ، فعدم تقدیم  و ما یل١/ ٧٨
المستند یشكل مخالفة تجیز لرجل السلطة العامة عندئذ أن یطلب منھ 

   ١. ھویتھ حتى یحرر المحضر اللازم 
و تتمثل الصعوبة الثانیة التي تواجھ رقابة المستندات فھي من ناحیة 

و ھي رقابة . قابة الاعتماد على الظاھر أو الشكل لتحقیق ھذه الر
موجھة للأجانب المقیمین بالبلاد ، فكیف یمكن معرفة الأجنبي و 

  . تحدیده قبل طلب المستندات الدالة على صحة إقامتھ 
كما بدت صعوبة عملیة أخرى تتعلق بمعرفة سن الأحداث خاصة عند 

كیف یتسنى . ارتكابھم لمخالفة من المخالفات أو جریمة من الجرائم 
طة العامة أن یحدد أعمارھم قبل التحقق من الھویة الدالة لرجل السل

  . على ذلك
و لذلك و منعاً للخلط الذي قد یحصل أحیاناً في ھذا الشأن تدخل 

 و ألغى ١٩٩٣ الصادر عام ١٠٢٧المشرع الفرنسي في القانون رقم 
 من قانون الإجراءات الجنائیة ، ثم ٢ / ٧٨الفقرة الأخیرة من المادة 

بعیداً عن أي رقابة ھویة ، فإنھ یجب على :  " ھ نص على أن
الأشخاص الأجانب أن یكونوا دائماً في وضع یسمح لھم بتقدیم الأوراق 
أو الوثائق التي تسمح لھم بالمرور أو الإقامة في فرنسا عند أي طلب 

  . " من جانب مأموري الضبط القضائي 
الھویة و ( بة و قد وضع المشرع بذلك خطوطاً فاصلة بین نوعي الرقا

  ٢) . المستندیة 
و لعل الصعوبة التي تثار بھذا الصدد ھي كیفیة تحدید صفة الأجنبي 

مما دعا محكمة . ھذه قبل التدخل من جانب رجال السلطة العامة 
النقض الفرنسیة للتدخل فأكدت بأن تفرید الأجنبي خلال رقابة سند 
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خلصة من الظروف إقامتھ یجب أن یتم استناداً لعناصر موضوعیة مست
و بطریقة من شأنھا أن تظھر ھذا .... الخارجیة عن الشخص المعني 

  ١. الأخیر على أنھ أجنبي 
كما تدخل الفقھ الجنائي مستعرضاً بعض الأمثلة التي یرى أنھا بمنزلة 
تحدید لصفة الأجنبي دون الاستناد لشخصھ ، مثل ارتداء الشخص زیاً 

دیة الریاضیة الأجنبیة في مباراة ریاضیة ریاضیاً یرمز أو یمثل أحد الأن
، وجود الشخص داخل سیارة ذات لوحات أجنبیة ، أو داخل طائرة أو 
سفینة أجنبیة ، توزیع بعض الملصقات المكتوبة بلغة أجنبیة أو حتى 
باللغة الفرنسیة لكنھا تدعم جھة أجنبیة ، كما یمكن الاعتماد على لون 

و الملبس الدال على لون شعبي البشرة أو طبیعة شعر الرأس ، أ
كالملابس الخاصة بدول الخلیج العربي ، أو الدال على دیانة معینة 

  . كحجاب المرأة أو نقابھا أو عمامة الھندوس 
فیمكن لرجل السلطة العامة التدخل لاستیقاف ھؤلاء الأشخاص حتى و 

  . لو كانوا فرنسیین بطبیعة الحال اعتماداً على المظھر الخارجي 
  

                                                           

١ - Crim .  ٨ nov . ١٩٨٩ ,  soltani , Bull . No ٤٠٦  ;  JCP 
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ب اطا  

  اطور ار ار ف

 وق ا ل ن   

یتفق الفقھ و القضاء على أنھ في حالة الاستیقاف و طلب مأمور 
الضبط القضائي من الشخص إبراز ھویتھ أو ما یدل على شخصیتھ ، 
أو أن یبرر موقفھ و یزیل الغموض أو الشك ، فإنھ إن فعل ذلك وجب 

ور الضبط أن یخلي سبیلھ ، و عندئذ ینتھي إجراء الاستیقاف على مأم
و ھو ما تشیر إلیھ أغلب التشریعات المنظمة لھذا الإجراء و من . 

بینھا قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي على النحو الذي أوضحناه 
  . سابقاً 

أما إذا عجز الشخص عن إثبات ھویتھ ، أو امتنع عمداً عن ذلك ، فإننا 
ن أمام مرحلة أخرى من مراحل الاستیقاف تتیح لمأمور الضبط نكو

القضائي أن یتحقق بوسائلھ عن ھویة الشخص المستوقف من خلال 
عدة إجراءات أھمھا التحفظ على الشخص لفترة زمنیة معینة ، أو 

  . اصطحابھ لأقرب مأمور للضبط للسؤال و التحري عن شخصیتھ 
ة الأفراد إلا أن الفقھ و القضاء و ھذه إجراءات قسریة موجھة ضد حری

یبیحان ذلك ، و تقره التشریعات المنظمة لإجراء الاستیقاف و منھا 
قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي من خلال ما یعرف بنظام تحقیق 

  . الھویة 
و یمكن القول بأن تحقیق الھویة یشمل الكشف عن ھویة الشخص 

ھ طبقاً لما ھو منصوص الذي یرفض أو لا یستطیع الكشف عن ھویت
  .  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٣ / ٧٨علیھ في المادة 

و تبریر ذلك یكمن في ان السلطة العامة یجب علیھا الكشف عن ھویة 
الشخص المجھولة تماماً بالنسبة لھا في لحظة التحفظ علیھ حتى یزال 

  . الشك و الغموض المحیط بھذا الشخص 
لة عن رقابة الھویة في أن الأخیرة توجھ لفحص و تفرق ھذه الحا

إثبات الھویة المقدم من الشخص لمضاھاتھ مع قائمة الأشخاص 
   ١. المطلوبین قضائیاً أو أمنیاً 

                                                           

١ - cons . const . ١٩  et  ٢٠ janv . ١٩٨١ , dec . no  ٨٠ – 
١٢٧  DC: JO ٢٢ janv  . ١٩٨١ , p . ٣٠٨ .  
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 للتفرقة بین ١٩٨٣و ھذا ما أقره المشرع الفرنسي في قانون عام 
الأولى مرحلة رقابة الھویة  ، و الثانیة مرحلة : مرحلتین ھامتین 

 حیث ١٩٨١ق الھویة ، على خلاف ما كان علیھ الأمر في قانون تحقی
  ١. لم یكن یفصل بین المرحلتین بشكل واضح 

و من خلال التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع الفرنسي لمرحلة 
تحقيق الهوية سوف نقوم بتوضيح عدة نقاط مهمة في هذا الصدد و 

  : ذلك على النحو التالي 
  الفرع الأول

   المخولون إجراء تحقيق الهويةالأشخاص
سبق القول بأن مرحلة تحقیق الھویة تشتمل على إجراءات قسریة 
موجھة ضد الأفراد و حریاتھم و ھو ما یجعلھا اخطر من المرحلة 

  " . رقابة الھویة " الأولى 
  من قانون ٣ / ٧٨و ھو ما دعا المشرع الفرنسي في المادة 

ري الضبط القضائي وحدھم ممارسة الإجراءات الجنائیة أن یخول مأمو
ھذا الإجراء دون باقي رجال السلطة العامة ، بالرغم من أن إجراء 
رقابة الھویة یدخل في اختصاص العدید من مساعدي مأموري الضبط 

  . القضائي و رجال السلطة العامة 
و على ذلك یمكن القول بأن ممارسة إجراء رقابة الھویة یكون لرجال 

 و منھم مأموري الضبط القضائي ، بینما إجراء تحقیق السلطة العامة
الھویة لا یكون إلا من اختصاص مأموري الضبط القضائي وحدھم طبقاً 

  .  فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٣ / ٧٨للمادة 
و لعل السبب في تبریر ھذا الإجراء لمأموري الضبط القضائي وحدھم 

اً من مساعدیھم ، مما یسھل حصر الأمر و یتلخص في أنھم أقل عدد
تحدید المسئولیة فیھم ، و ھو ما یمثل ضمانة مھمة للأشخاص محل 

، خاصة في ظل التأھیل القانوني و المیداني و الأمني لمأموري جراءالإ
بالإضافة إلى سلطتھم الرئاسیة على مساعدیھم ، و . الضبط القضائي 

                                                           

١ - A . MARON , Controles  et  verifications  d identities 
, Dr . pen . ١٩٩٣ , comm . no ٢٣ ; M . MARCUS  , Essai d 
identification du debat sur  les controles  d identite ,  R 

. S . C . ١٩٨٥ , p . ١٥٣ 
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 ، ٢٠وفقاً  لنصوص المواد اختصاصھم في مجال الحبس البولیسي 
   ١.  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ١٥٤ ، ٧٧ ، ٦٣

و استناداً لذلك یرى الفقھ الفرنسي أن بعض مأموري الضبط القضائي 
لا یملكون حق ممارسة ھذا الإجراء ، و منھم مأموري الضبط القضائي 

، كما لا ل  من تقنین الطریق  / ١ / ٢٣المنصوص علیھم في المادة 
یملك أي فرد آخر حتى و لو كان یشغل وظیفة أمنیة في القطاع الخاص 

  ٢. اختصاصاً في ھذا الشأن المتعلق بتحقیق الھویة 
  الفرع الثاني

  السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي لممارسة تحقيق الهوية
یمكن القول بأن المشرع الفرنسي قد أباح لمأموري الضبط القضائي 

سة إجراء تحقیق الھویة من خلال إكراه الشخص على الامتثال ممار
حتى یتم التحقق من ھویتھ ، و ھذا الإكراه أقره المشرع الفرنسي من 

 ثم عاد و أضاف غلیھ تعدیلاً بسیطاً ١٩٨٣خلال القانون الصادر عام 
 و یتضمن منح الإجبار اللازم لتحقیق ١٩٨٦في القانون الصادر عام 

یة و ھي اكتشاف الھویة من أجل القیام بالإجراء التالي الغایة التشریع
لارتكاب جریمة ، أو حتى معرفة إذا ما كان الشخص المتحفظ علیھ 
غیر مطلوب بواسطة السلطة العامة أو القضائیة ، و ھو تعدیل یصب 

  في مصلحة الإجراء و الكشف عن ھویة الأشخاص المتحفظ علیھم 
د ضرورة لمراجعة أو تعدیل ھذا  و لم یج١٩٩٣و لذلك جاء قانون 

الإجراء ، لكنھ زاد الضمانات الضروریة لحمایة الأشخاص الخاضعین 
للإجراء بما یتلائم مع المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق 

  . الإنسان 
و من ھذا المنطلق سوف نقوم بإیضاح تلك الإجراءات المتمثلة في 

من الھویة  ، و الضمانات التي التحفظ على الأشخاص  ، و التحقق 
وضعھا المشرع الفرنسي للأشخاص الموقوفین من أجل تحقیق 

  . ھویاتھم ، و الرقابة القضائیة على ھذه الإجراءات 

                                                           

  . ٣٦٧ المرجع السابق  ص –حاتم عبدالرحمن منصور الشحات .   د - ١
٢ - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 

Juris – Classeur, Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a ٥-٧٨ 
du C.P.P., verifications , fasicule  ١٩٩٤ , ٦  , ٢٠ , no ٣ : J . 

PRADEL ,  droit penal , tome ll ,  procedure  penale  , 
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  : أولاً التحفظ على الأشخاص و التحقق من الھویة 
و ھو إجراء قسري یمارسھ مأمور الضبط القضائي ، الھدف منھ 

لموقوفین أو المتحفظ علیھم و الذین الكشف عن ھویة الأشخاص ا
عجزوا أو امتنعوا عن إثبات ھویتھم أمام رجال السلطة العامة أو 

  . مأموري الضبط القضائي 
و قد استحدث المشرع الفرنسي ھذا النوع الجدید من التحفظ البولیسي 

 ، باعتباره ١٩٨٣على الأشخاص من خلال التشریع الصادر عام 
  .  أجل تحقیق الھویة وسیلة لا غنى عنھا من

و من ثم فإن التحفظ على الشخص المطلوب الكشف عن ھویتھ یؤسس 
  ١. على ذات الأسباب المبررة لتحقیق الھویة 

و بالتالي فلا يمكن لمأمور الضبط القضائي اللجوء إلى التحفظ على 
  . الأشخاص إلا في حالة عجز المستوقف أو رفضه تبرير هويته 

  

 : ثبات هويته عجز المستوقف عن إ -
قد یعجز الشخص عن تقدیم إثبات ھویتھ لرجل السلطة العامة و ذلك 

  . لأمر خارج عن إرادتھ ، و ھذا العجز قد یكون مطلقاً أو نسبیاً 
و یمثل للعجز المطلق بكون الشخص لا یحمل وثائق تثبت ھویتھ و ھو 
في مكان بعید عن مقر إقامتھ ، و من ثم فإن فترة التحفظ على 

شخص قد تكون طویلة وفقاً لمدى صعوبة إثبات ھویتھ أو الكشف ال
عنھا خاصة إذا تم الاستیقاف لیلاً ، و قد لا یتمكن رجال السلطة العامة 
من الكشف عن ھویة الشخص خلال المدة المحددة قانوناً و ھي أربع 

  . ساعات 
و على خلاف ذلك فإن العجز النسبي عن إثبات الھویة یعني أن 

یر قادر على إثباتھا حالاً ، لكنھ یستطیع ذلك في وقت قریب الشخص غ
، كما لو كان قریباً من منزلھ بما یمكنھ من إحضار ما یثبت ھویتھ ، أو 
أنھ یستطیع ببعض البحث في الأوراق التي یحملھا في سیارتھ أو 

  . حقیبتھ أن یجد ما یكشف عن ھویتھ لرجل السلطة العامة 

                                                           

  و ینتقد البعض مسلك المشرع الفرنسي في عدم تدخلھ لإثبات السبب في -  ١
   .: التحفظ  مستقلاً عن إجراء تحقیق الھویة  

G. LEVASSEUR ,  A . CHAVANNE ,  J. MONTREUIL , B . BOULOC  
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ي قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي فإن و طبقاً للمنصوص علیھ ف
من واجب رجل السلطة العامة أن یصطحب الشخص إلى مركز الشرطة 
لتحریر محضر بالواقعة لأن ما تم یعتبر تحقیقاً للھویة ، إلا أن الواقع 
العملي یجري على اعتبار ما حدث مجرد رقابة على الھویة و لیس 

حیة ، و عدم إطالة مدة التحفظ تحقیقاً لھا لتجنب تحریر محضر من نا
  .على الشخص من ناحیة أخرى 

 و یساعد على ھذا التحلیل أن الشخص المستوقف عادة ما یتحدث مع 
   ١. رجل السلطة العامة لإثبات ھویتھ و لا یلتزم الصمت 

 : رفض المستوقف إثبات هويته 
على عكس الحالة الأولى التي یحاول فیھا الشخص المستوقف إثبات 

ویتھ إلا أنھ یعجز عن ذلك لأسباب لا دخل لإرادتھ فیھا ، نجد الشخص ھ
المستوقف یمتنع عمداً عن إثبات ھویتھ في الحالة الثانیة ، فیرفض 
تقدیم أي مستند دال على ھویتھ لرجل السلطة العامة أیاً كان سبب 

  . الرفض 
و عادة ما یلجأ الشخص المستوقف لھذا الرفض عند وجود دافع قوي 

قیامھ بذلك كأن یكون مرتكباً لجریمة و یرید الھرب من الملاحقة ، أو ل
أن یكون مطلوباً أمنیاً أو قضائیاً فیخفي ھویتھ و یرفض التعاون في 

   ٢. إثباتھا 
                                                           

١
 - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, Juris – 

Classeur, Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a ٥-٧٨ du C.P.P., 
verifications ,op . cit .,  no ١١   : J . PRADEL ,  droit penal , tome ll ,  
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ة العام��ة ، ال��رفض  حقیق��ة الأم��ر أن رف��ض ال��شخص إظھ��ار ھویت��ھ أم��ام رج��ال ال��سلط  - ٢
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و یتساوى مع حالة الرفض أن یقدم الشخص لرجل السلطة العامة 
ھویة غیر ھویتھ أو تعریف نفسھ باسم شخص آخر أو عنوان خاطئ 

 ، بل و یزید عن الرفض أنھ ارتكب جریمة أخرى و ھي استعمال لھ
حالة مدنیة مستعارة أو انتحال ھویة أخرى ، مما ھو منصوص علیھ 

 من قانون العقوبات الفرنسي ، مما ٢٣ /٤٣٤ ، ١٩ /٤٣٣في المواد 
یسمح لمأمور الضبط القضائي باللجوء إلى وسائل قسریة أخرى ناتجة 

ریمتین أو إحداھما على الأقل لأنھ رفض عن التلبس بھاتین الج
  ١. الخضوع لتدقیق الھویة 

 في فقرتھا الأولى من قانون الإجراءات ٣ / ٧٨و قد أعطت المادة 
الجنائیة الفرنسي مأمور الضبط القضائي الذي یجب أن یقدم إلیھ 

  . الشخص في الحال سلطة إصدار قرار الأمر بالتحفظ 
باشر إجراء رقابة الھویة فیتعین علیھ و بالتالي إذا لم یكن ھو من 

  . التأكد من وجود أسباب التحفظ و أن لھ ما یبرره 
 المشار إلیھا آنفاً أنھ یمكن ٣ /٧٨كما بینت الفقرة الأولى من المادة 

التحفظ على الشخص المعني في ذات مكان مباشرة الرقابة على الھویة 
 مأمور الضبط القضائي ، أو في مركز الشرطة ، و ھذا الخیار یعود إلى

  . في تقدیر كل حالة على حده 
 یقدر مدة ١٩٨١و قد كان المشرع الفرنسي في القانون الصادر عام 

التحفظ على الأشخاص من أجل تحقیق ھویاتھم بست ساعات كحد 
 و جعل ١٩٨٣أقصى ، إلا أنھ عدل عن ذلك في القانون الصادر عام 

 / ٧٨ للفقرة الثالثة من المادة ھذه المدة أربع ساعات كحد أقصى وفقاً
  .  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٣

بالرغم من أن المشرع الفرنسي في المادة المذكورة قد جعل التحفظ 
 le" على الأشخاص یستمر إلى الوقت اللازم فقط لإثبات الھویة  

temps stricte ment exige par  l identite  "   
مكن أن یقل عن أربع ساعات فقد یكون لدقائق و ھو ما یعني أنھ ی

معدودة ، فبمجرد التحقق من الھویة فلا یجوز أن یمتد التحفظ لأكثر 
من ذلك ھذا من جانب ، كما أنھ لا یجوز أن یزید عن أربع ساعات كحد 
أقصى و إلا یسأل من باشر الإجراء عن جریمة حبس إنسان بدون وجھ 

                                                           

١   - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 
Juris – Classeur, Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a 
٥-٧٨ du C.P.P., verifications ,op . cit .,  no ١٢.                                                                                



 

- ٩٥٢ -

و التأدیبیة التي قد تصل إلى درجة حق ، إضافة للمساءلة الإداریة 
  ١. التنزیل من الرتبة أو حتى حظر مباشرة الأعمال الشرطیة 

" و من جانب آخر فقد أعطى المشرع الفرنسي لوكیل الجمھوریة  
حق إنھاء ھذا الإجراء في أیة لحظة على النحو " ممثل النیابة العامة 

  . المعمول بھ في مجال الحبس 
لفرنسي بدایة مدة التحفظ من لحظة إجراء و قد جعل المشرع ا

و لیس من اللحظة التي یعجز فیھا عن " رقابة الھویة " الاستیقاف  
  إثبات ھویتھ أو یرفض إبرازھا ، و ذلك حرصاً منھ على تضییق المدة 

التي تقید حریة الشخص المستوقف ، و یقلص من فرص تعنت رجال 
  الشرطة عند ممارسة ھذا 

  ٢. الإجراء  
 من قانون ٤ / ٧٨ما أن المشرع الفرنسي قد نص في المادة ك

الإجراءات الجنائیة على خصم مدة التحفظ من مدة الحبس البولیسي إذا 
و ھو أمر یتفق مع العدالة و المنطق ، و یحقق ضمانة ھامة . تم ذلك 

للأشخاص محل ھذا الإجراء ضد تعسف رجال الشرطة و محاولة 
  ٣.  الھویة تطویل مدة البحث و تحقیق

 :  ضمانات  المستوقف أثناء التحفظ عليه  :ثانياً
لقد عالج المشرع الفرنسي إجراء التحفظ لتحقیق الھویة ، و كان من 
بین ذلك تنظیمھ لمجموعة من الضمانات التي تكفل حقوق الإنسان 

                                                           

١ - J .  BUISSON , Controles  et  verification  d ,identite, 
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 ، ثم ١٩٨٣أثناء مدة التحفظ ، و قد أقر ذلك في القانون الصادر عام 
   . ١٩٨٦التشریع الصادر عام زاد علیھا في 

و تجدر الإشارة إلى أن ھذه الضمانات كفلھا المشرع الفرنسي بدایة 
و یمكن الإشارة بصورة . من لحظة الاستیقاف و خلال مدة التحفظ 

موجزة لأھم ھذه الضمانات من خلال ما نص علیھ المشرع الفرنسي 
  : ن ذلك ما یلي في المواد المختلفة لقانون الإجراءات الجنائیة ، و م

عرض المستوقف أمام مأمور الضبط القضائي فوراً و دون  :أولاً 
تأخیر أو تعسف من قبل رجال السلطة العامة ، و ھذا الإلزام عناه 
المشرع الفرنسي حتى یسبغ حمایة للشخص من قبل مأمور الضبط 

 من ٣ / ٧٨و قد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة . القضائي 
الشخص المعني  : "   الإجراءات الجنائیة ، و التي تنص على أن قانون
  ١"یقدم فوراً لمأمور الضبط القضائي ...... 

و في تقديري أن تقديم الشخص المستوقف فوراً لمأمور الضبط 
  : القضائي يحقق أمرين مهمين 

 أن مأمور الضبط القضائي سیلتزم بتمكین الشخص - الأمر الأول

یم عناصر إثبات ھویتھ و تحقیقھا و مساعدتھ على المستوقف من تقد
  . ذلك إذا لزم الأمر 

                                                           

١  - Art . ٣ / ٧٨  CPP , modifie  par :                                                                                                                  
"  Si  l interesse ou se trouve dans  l impossibilite de 
justifier de son identite, il peut,  en cas de necessite,  
etre retenu sur place ou dans le local de police ou il 
est conduit aux fins de verification de son identite. 
Dans tous les cas, il est presente immediatement a un 
officier de police judiciaire qui le met en mesure de 
fournir par tout moyen les elements permettant d 
etablir son identite et qui procede, s il  y a lieu, aux 
operations de verification necessaires. II  est aussitot 
informe par celui-ci de son droit de faire aviser Ie 
procureur de Ia Republique de la verification dont il 
fait L objet et de prevenir a tout moment sa famille ou 
toute presonne de son choix. Si des circonstances 
particulieres  
l exigent, l officier de police judiciaire previent lui-
meme la famille ou la personne choisie. "   
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 أن مأمور الضبط القضائي سوف یقوم بالتحقق من قانونیة - الثاني
إجراء التحفظ الذي باشره رجل السلطة العامة باعتباره مسئولاً عن 

  . ذلك في نھایة المطاف 
 یثبت فیھ ما تم من  إلزام مأمور الضبط القضائي بتحریر محضر:ثانياً

إجراءات ، و ذلك حتى یمكن مراقبتھ و التأكد من عدم وجود مخالفة 
في إجراء الاستیقاف ثم التحفظ و إبطالھ إن لزم الأمر في حالة 

 على البیانات ٣ / ٧٨المخالفة ، و قد نصت الفقرة السادسة من المادة 
   . الإلزامیة لھذا المحضر حتى یمكن التأكد من صحة الإجراء

 و ھو أمر یتعلق بالاستیقاف و التحفظ على الحدث ، حیث أوجب :ثالثاً 
المشرع الفرنسي في ھذه الحالة على مأمور الضبط القضائي الاتصال 
بممثلھ القانوني حتى یتمكن من الحضور معھ ، إلا إذا استحال علیھ 

 /٧٨ذلك لأي سبب كان ، و ھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
  .  من قانون الإجراءات الجنائیة ٣

و بالرغم مما تثیره ھذه الضمانة من إشكالیة في التطبیق حیث أنھ لا 
یوجد ما یثبت سن الشخص المستوقف حتى یمكن لمأمور الضبط 

إلا أنھ یمكن الاعتماد إلى حد ما . القضائي معرفة ھل ھو حدث أم لا 
و الملامح الخارجیة على المظاھر الخارجیة ، كالتكوین الجسماني 

ً  ،  التي قد تساعد في ذلك ، و أیاً ما كان الأمر فإن  للشخص مثلا
  . الالتزام الحاصل بإخبار الممثل القانوني للحدث المستوقف یظل قائماً 

 على مأمور الضبط القضائي أن یقوم بتعریف الشخص :رابعاً 
" مھوریة  المستوقف فوراً بحقوقھ القانونیة ، و أن یخطر وكیل الج

بتحقیق الھویة الذي یخضع لھ الشخص ، و أن " ممثل النیابة العامة 
یخطر عائلتھ أو أي شخص یختاره في أي وقت ، و ھذا ما أكدتھ 

 من قانون الإجراءات الجنائیة ٣ / ٧٨الفقرة الأولى من المادة 
  . الفرنسي 

و قد استھدف المشرع الفرنسي من وراء ذلك إلى عدم ترك الشخص 
لمستوقف وحیداً دون مساعدة من أقاربھ أو أي شخص آخر ، ا

بالإضافة إلى أن ذلك یساعد في تحقیق الھویة بزیادة الوسائل التي 
تساھم في ذلك ، و التي یمكن أن یكون من بینھا تمكین المحجوز من 

  . إجراء مكالمة تلیفونیة مع من یرید من أجل كشف ھویتھ أو تحقیقھا 
ى أن المشرع الفرنسي و ھو ینص على ھذه و تجدر الإشارة إل

الضمانة الأخیرة رأى تقییدھا في بعض الحالات لظروف خاصة یقوم 
( مأمور الضبط القضائي نفسھ بإخطار الأسرة أو من یحدده المستوقف 
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و ذلك تجنباً لأن یكون ھذا الإخطار من )  فقرة أولى ٣ / ٧٨المادة 
كھ أو شركائھ في جریمة ما مما المستوقف بمثابة تحذیر أو تنبیھ لشری

قد یؤثر في أدلة الجریمة التي یمكن التوصل إلیھا ، و ذلك في الحالات 
  . التي یكون فیھا شك بأن المستوقف لھ دخل في جریمة ما 

ثم أضاف المشرع لھذا القید ما یسمح لمأمور الضبط القضائي أن یقوم 
بة القاضي ، حتى لا بتأخیر الإخبار أو التحذیر لأسرة الشخص تحت رقا

یستخدم الإخبار كوسیلة لتنبیھ الشركاء في الجریمة ، سواء كان من 
قبل المستوقف أو مأمور الضبط القضائي ، و ذلك من خلال القانون 

 من قانون ١٥٤ ، ٧٧ ، ٢ / ٦٣ في المواد ١٩٩٣الصادر عام 
  . الإجراءات الجنائیة الفرنسي 

  
  جراءات تحقيق الهوية  الرقابة القضائية على إ-ثالثاً 

نظراً لأھمیة إجراء الكشف عن الھویة و ما یتضمنھ من إجراءات 
قسریة توجھ ضد الشخص المستوقف ، فإن المشرع الفرنسي قد 

 من قانون ١٣ ، ١٢أعطى للسلطات القضائیة المذكورة في المواد 
  . الإجراءات الجنائیة سلطة مراقبة ھذه الإجراءات 

، و " ممثل النیابة العامة " كیل الجمھوریة و ھذه السلطات ھي و
و ذلك طبقاً لما نصت علیھ الفقرة . المحامي العام ، و غرفة الاتھام 

  .   إجراءات جنائیة فرنسي ١ / ٧٨الأولى من المادة 
و صلاحیة الرقابة لوكیل الجمھوریة بغض النظر عما إذا كان تحقیق 

 ٣ / ٧٨داري ، وفقاً للمادة الھویة یتعلق بعمل البولیس القضائي أو الإ
  .  ، و التي ألزمت إخباره بھذا الإجراء ٢فقرة / 

و تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي قد 
رأى أن رقابة وكیل الجمھوریة تحقق ضمانة قضائیة مھمة لممارسة 

  . تحقیق الھویة 
أن یراقب سیر " ة ممثل النیابة العام" فیستطیع وكیل الجمھوریة  

الإجراءات و مدى صحتھا ، و بالأخص مراقبتھ لإجراء التحفظ على 
  الشخص المستوقف ، و مكانھ ، و یملك سلطة إنھاء الحبس أو 
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الفقرة الثالثة من قانون  / ٣ / ٧٨التحفظ في أي وقت طبقاً للمادة 
    ١.الإجراءات الجنائیة الفرنسي 

بة إجراءات البحث عن الھویة التي كما یملك وكیل الجمھوریة مراق
یقوم بھا مأمور الضبط القضائي لضمان عدم وجود تعسف أو تحویل 

  . ھذه الإجراءات عن الھدف منھا 
و یبرز في ھذا الشأن أھمیة تحریر المحضر من قبل مأمور الضبط 
القضائي ، و الذي سبق الإشارة إلیھ ، في تمكین ممثل النیابة العامة 

الفعالة لصحة ھذه الإجراءات ، فإذا وجد بطلاناً یصیب من المراقبة 
رقابة الھویة أو تحقیقھا فعلیھ اتخاذ القرار المناسب و اللازم إجرائیاً 

  . في ھذا الصدد 
و لعل من الإجراءات الھامة التي یتعین على ممثل النیابة العامة 

أو مراقبتھا ألا یتمكن مأمور الضبط القضائي من إنشاء ملف وثائقي 
تخزینھ أو تغذیة ملفات موجودة مسبقاً بإجراءات تحقیق الھویة ، بل و 
العمل على تدمیر ھذه الوثائق ، و التشاور و التنسیق مع الجھات 

  . المعنیة في ھذا الصدد طبقاً للتوجیھات الصادرة إلیھ من وزیر العدل 
  
  
  
  
  
  

                                                           

  :  إجراءات جنائیة على النحو الآتي ٣ / ٧٨ جاءت الفقرة الثالثة من المادة -  ١
" La peronne qui fait  l objet  d une  verification ne peut 

etre retenue que pendant le temps strictement exige 
par  l etablissement  de son identite .  la retention ne 

peut exceder quatre heures ,  ou huit heures  a  
Mayotte , a compter  du controle  effectue en 

application de l article ٢ – ٧٨  et le procureur  de la 
Republique peut y mettre fin a tout moment . "               
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  خاتمة البحث

شریع و القضاء و بعد أن استعرضنا ، من خلال البحث ، موقف الت
الفقھ الجنائي من إجراء الاستیقاف فإن دراستنا قد خلصت إلى عدة 

  : نتائج و توصیات نجملھا فیما یلي 
  : أولاً  أھم نتائج البحث 

 أن أغلب التشریعات العربیة ، و من بینھا التشریع المصري و – ١
طورتھ العماني ، لم یكن لھ تنظیم دقیق لإجراء الاستیقاف بالرغم من خ
و لا . على حریات الأفراد و تأثیره على إجراءات الدعوى الجنائیة 

نبالغ إذا قلنا بأن ھذه التشریعات لم تشر إلیھ صراحة من بین 
نصوصھا في قانون الإجراءات الجنائیة تاركة ذلك لاجتھاد الفقھ و 

مما یجعل المسألة مفتقرة إلى أساسھا القانوني الذي یجب أن . القضاء 
  .  علیھ تقوم

 أن الفقھ و القضاء ، في مصر و غیرھا من الدول ، كان لھما – ٢
الجھد الأكبر و الأوضح في مجال الاستیقاف ، و خاصة محكمة النقض 
المصریة التي دأبت على التصدي لھذه المسألة منذ أمد بعید و إلى 
وقتنا ھذا ، في ظل غیاب النصوص التشریعیة التي یجب أن ینتبھ إلیھا 

مشرع المصري لتنظیم مسألة مھمة سواء من ناحیة حقوق الأفراد و ال
  . حریاتھم أو من ناحیة الدعوى الجنائیة و تأثرھا 

 یجب ألا یمثل إجراء الاستیقاف قیداً على حریات الأفراد و – ٣
حقوقھم ، فلا یجوز التعسف في استعمالھ من قبل رجال السلطة العامة 

ما یجب التقید بالأساس الذي یقوم علیھ أو مأموري الضبط القضائي ، ك
ممارسة الإجراء و ھو الشك و الریبة ، فإذا زال الشك وجب إنھاء 

  . الاستیقاف 
 استند الفقھ و القضاء في مصر إلى بعض نصوص قانون – ٤

الإجراءات الجنائیة لإضفاء المشروعیة على ما یقوم بھ رجال السلطة 
ؤالھم ، و من ذلك نص المادة العامة حین یتم إیقاف الأشخاص و س

 إجراءات جنائیة مصري التي تبین واجبات مأموري الضبط ٢٤
و كذلك الحال في بعض الدول الأخرى التي لم تنص صراحة . القضائي 

 إجراءات جزائیة ، و ٣٠على الاستیقاف كالتشریع العماني في المادة 
مات الجزائیة  من قانون أصول المحاك١ / ٨التشریع الأردني في المادة 

 .  
 وجود اختلاف واضح بین الاستیقاف و غیره من الإجراءات – ٥

و إن أمكن القول . المشابھة كالقبض ، و التعرض المادي للأشخاص 
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بوجود أوجھ للاتفاق بینھم ، إلا أن ذلك لا ینفي الطبیعة القانونیة 
  . المتمایزة لكل منھم  

د ضمانات عدیدة للشخص  تمكن الفقھ و القضاء في مصر من إیجا– ٦
المستوقف في حال ممارسة الإجراء أو ما یترتب علیھ بعد ذلك إذا 
عجز الشخص عن إثبات ھویتھ أو رفض ذلك ، سواء من حیث التحفظ 
علیھ و اقتیاده لأقرب مأمور للضبط القضائي أو حقوقھ التي تكفل لھ 

 ٣٦و قد تم الاستھداء في ذلك بنصوص المواد . في تلك الأثناء 
  ، إجراءات جزائیة ٥١ ، ٥٠إجراءات جنائیة مصري ، و المواد 

  . عماني 
 ھناك تشریعات عربیة تناولت إجراء الاستیقاف بالنص علیھ – ٧

صراحة ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائیة  ، و ھو أمر محمود 
من جانبنا ، إلا أنھ غیر كاف و تحتاج إلى تنظیم أكثر شمولیة ، و من 

شریعات القانون الكویتي و القانون القطري و القانون السوداني ھذه الت
  . و القانون الیمني 

 الاستیقاف في الولایات المتحدة الأمریكیة یجد سنده في إجراء – ٨
القبض ، و قد أنتجھ التطبیق العملي و الواقعي ، فلم یفرد لھ المشرع 

على الملابس الأمریكي نصوصاً مستقلة ، و یراد بھ التحسس الخارجي 
و یكون لعابري السبیل ، و قد كان لقضاء المحكمة العلیا الأمریكیة ما 

  . یؤكد ذلك استناداً للدستور الأمریكي في التعدیل الرابع منھ 
 ، ١٨٣٩ لم یكن القانون الإنجلیزي یتعرض للاستیقاف حتى عام – ٩

ھ من و كان الحیث عنھ مقترناً بإجراء التفتیش ، حتى أصبح النص علی
خلال قوانین متفرقة كقانون المرور ، و قانون المخدرات ، ثم توج ذلك 

   . ١٩٨٤بالنص علیھ في قانون الدلیل الجنائي و البولیس الصادر عام 
 یحسب للمشرع الفرنسي إسھامھ الواضح لتقنین إجراء – ١٠

الاستیقاف من خلال ما یعرف برقابة الھویة و تحقیقھا ، و ذلك من 
تشریعات متفرقة مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائیة ، ثم خلال عدة 

النص علیھ من خلال التطور التشریعي لقانون الإجراءات الجنائیة و 
 ، و قانون عام ١٩٨١تعدیلاتھ  المتعاقبة ، كالقانون الصادر عام 

   . ١٩٩٣ ، و قانون عام ١٩٨٦ ، و قانون عام ١٩٨٣
ستیقاف نظاماً مفصلاً یوازن   و قد وضع المشرع الفرنسي للا- ١١

فیھ بین حقوق الأفراد و مراعاة الأمن و النظام العام ، و ضمانات 
الأفراد و مراقبة القضاء لذلك ، فجاء تشریعھ رائعاً متكاملاً یستحق 
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الدراسة و النظر إلیھ عند إرادة المشرع المصري و غیره النص على 
  . اءات الجنائیة إجراء الاستیقاف من خلال نصوص قانون الإجر

  : ثانیاً  أھم توصیات البحث 
 نلفت النظر لضرورة التدخل التشریعي لتنظیم مسألة الاستیقاف و – ١

ضماناتھ و مراقبتھ قضائیاً ، و ذلك من خلال القانون المصري و 
الأمریكي و العماني  و غیرھم من التشریعات التي لم تنص صراحة 

جود النص القانوني یغني كثیراً عن حیث أن و. على إجراء الاستیقاف 
  .الاجتھادات الفقھیة أو  القضائیة  التي قد تصیب أو تخطيء 

 نوصي المشرعین الذین تناولوا إجراء الاستیقاف و النص علیھ ، – ٢
كالمشرع الإنجلیزي و الكویتي و القطري و السوداني و الیمني ،  

الأفراد و بضرورة وضع نصوص أكثر تفصیلاً و مراعاة لحقوق 
حریاتھم من جانب ، و اعتبارات المحافظة على الأمن و النظام العام 

  . من جانب آخر  
 ضرورة تفعیل الرقابة القضائیة بشكل أكبر في مراحل الاستیقاف – ٣

الأولى و عرض جمیع الإجراءات أولاً بأول على ممثل النیابة العامة ، 
و مكانھ و زمانھ ، و و خاصة فیما یتعلق بسبب الاستیقاف و مدتھ 

( الإجراءات التالیة لمرحلة رقابة الھویة  و التي تعرف بتحقیق الھویة 
و ذلك للحد من تعسف و سوء استغلال ) . في القانون الفرنسي 

  . الموقف من قبل رجال السلطة العامة في مواجھة الأفراد 
ن  أوصي بالنظر فیما قرره المشرع الفرنسي بشأن الاستیقاف ، م– ٤

خلال ما یعرف بنظام رقابة الھویة و تحقیقھا ، و ضمانات المستوقف ، 
و ما یترتب على ذلك من آثار ، حیث كان التشریع الأكثر تفصیلاً و دقة 
و وضوحاً ، و تجنب السلبیات التي یمكن أن یكون قد وقع فیھا 

فنبدأ من حیث انتھى و نصوب ما نعتقد أنھ غیر . المشرع الفرنسي 
  . ذلك 

 یجب أن ینتبھ المشرع الفرنسي للتفرقة بین الاستیقاف الإداري و – ٥
القضائي عند مرحلة تحقیق الھویة ، حیث أنھ قد وضع لھما نظاماً 

مما یتطلب منھ وضع نظامین . واحداً بالرغم من وجود اختلاف بینھما 
مختلفین ، فلا شك أن المستوقف الذي رفض أو عجز عن إثبات ھویتھ  

 المعاملة القانونیة و الإجرائیة عن المستوقف الذي ارتكب یختلف في
  . أو حاول ارتكاب جریمة ما 
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  قائمة المراجع
  

  :  أولاً  المراجع باللغة العربیة   
م  ـ  إصدار مجمع ١٩٨٥ المعجم الوسیط  ـ الطبعة الثالثة ـ القاھرة -

  . اللغة العربیة  
 دار – الإجراءات الجنائیة  الوسیط في قانون–أحمد فتحي سرور .  د -

    . ١٩٨٠ القاھرة -النھضة العربیة  
 المعالجة القانونیة لرقابة و -حاتم عبدالرحمن منصور الشحات  .  د -

 مجلة الحقوق –تحقیق الھویة في قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 
 دولة الكویت  یونیو – السنة السابعة و الثلاثون – العدد الثاني –

  . م ٢٠١٣
 المرصفاوي في أصول الإجراءات -حسن صادق المرصفاوي  .  د -

  . م ٢٠٠٠ الإسكندریة  – منشأة المعارف -الجنائیة  
رءوف عبید ـ بین القبض على المتھمین و استیقافھم في .  د -

التشریع المصري ـ مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ـ العدد الثاني ـ 
  .م ١٩٦٢ جامعة عین شمس ـ القاھرة السنة الرابعة ـ مطبعة

رءوف عبید ـ مباديء الإجراءات الجنائیة في القانون المصري ـ .  د -
  . م ـ الطبعة الثالثة عشرة  ١٩٨٩دار الجیل للطباعة ـ القاھرة 

 الإجراءات الجنائیة في القانون الأنجلو –رمزي ریاض عوض .   د -
  .  م ٢٠٠٩ القاھرة – دار النھضة العربیة –أمریكي 

 القاھرة – الإجراءات الجنائیة تأصیلاً و تحلیلاً –رمسیس بھنام .  د -
 .  بدون ناشر  – ١٩٧٧

سردار علي عزیز ـ ضمانات المتھم في مواجھة القبض و .  د -
  .  م ٢٠١١التوقیف ـ دراسة مقارنة ـ دار الكتب القانونیة ـ مصر 

 دار الجامعة – الجزائیة  أصول المحاكمات–سلیمان عبد المنعم .  د -  
    ٢٠٠٨ الإسكندریة –الجدیدة 

 ضوابط التحري و الاستدلال عن –عادل عبدالعال خراشي .   د -
 دار الجامعة الجدیدة –الجرائم في الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي 

  . ٢٠٠٦ الإسكندریة –للنشر 
جنائیة ـ عبد الرءوف مھدي ـ شرح القواعد العامة للإجراءات ال.  د -

   .   ٢٠٠٨ القاھرة –مطابع روز الیوسف 



 

- ٩٦١ -

عبداالله ماجد العكایلة ـ الوجیز في الضبطیة القضائیة ـ دراسة .  د -
تحلیلیة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین العربیة و الأجنبیة ـ دار 

  .   م ٢٠١٠الثقافة للنشر و التوزیع ـ عمان 
 –نون الإجراءات الجنائیة  شرح قا–علي عبد القادر القھوجي .  د -

 ص – ٢٠١٤ الإسكندریة – دار المطبوعات الجامعیة –الكتاب الأول 
٣٢٩ .  

 – مباديء قانون الإجراءات الجنائیة –عمر السعید رمضان .  د -
 . بدون ناشر – ١٩٦٨القاھرة 

 – الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة -عمر سالم  .   د -
   . ٢٠١٠ القاھرة –النھضة العربیة  دار –الجزء الأول 

 دار – شرح قانون الإجراءات الجنائیة –فوزیھ عبد الستار .  د -
   .٢٠١٠ الطبعة الثانیة – القاھرة –النھضة العربیة 

مأمون محمد سلامة ـ قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ .  د -
م  ٢٠٠٩ـ القاھرة بالفقھ و أحكام النقض ـ الجزء الأول ـ الطبعة الثالثة 

  . ـ  بدون ناشر  
محمد محمود سعید ـ قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیھ بآراء .  د -

الفقھاء و أحكام القضاء و المشكلات العملیة في تطبیقھ ـ دار الفكر 
م ـ الطبعة الأولى  ٢٠٠٩العربي للطباعة و النشر و التوزیع ـ القاھرة 

  .  
 الموسوعة الفقھیة و القضائیة شرح قانون –محمود أحمد طھ .  د -

   –الإجراءات الجنائیة 
  .  مصر – دار الكتب القانونیة 

محمود نجیب حسني ـ شرح قانون الإجراءات الجنائیة ـ دار .  د -
   . ١٩٩٨م  ، و الطبعة الثالثة ١٩٨٢النھضة العربیة ـ القاھرة 

راءات الجزائیة مزھر جعفر عبید ـ الوسیط في شرح قانون الإج.  د -
  . م  ٢٠١٥العماني ـ دار الثقافة للنشر و التوزیع ـ عمان الأردن 

 شرح قانون –خالد حامد مصطفى . مسعود حمید المعمري ، د .  د -
 – منشأة المعارف – الجزء الأول –الإجراءات الجزائیة العماني 

   . ٢٠١٣الإسكندریة 
یة معلقاً علیھ بأحكام  قانون الإجراءات الجنائ– معوض عبد التواب -

 الإسكندریة – منشأة المعارف –النقض و التعلیمات العامة للنیابات 
١٩٨٧ .   



 

- ٩٦٢ -

 القبض في التشریع الجزائي الفلسطیني – مھند عارف عودة صوان -
 رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الدراسات العلیا – دراسة مقارنة –

  . ٢٠٠٧ فلسطین – نابلس –بجامعة النجاح 
 

  :   المراجع باللغة الانجلیزیة  ثانیاً
- Charles H . Whitbread , Criminal procedure , 
Mineola , New York , the foundation press , 
INC., ١٩٨٠.   
-  Caughan Bevan & Kenlidstone , A guide to 
the police and criminal evidence act . , ١٩٨٤ , 
London , Butter Worths,  
١٩٨٥  .                    
- Joseph D. Schloss , Evidence and its legal 
aspects ,Charles E. Merrill publishing company 
, A Bell & Howell co ., Columbus , Ohio , ١٩٤٦ . 
   
- Lawrence  C . Waddington, Criminal evidence 
, Glencoe publishing co ., INC .,  Encino, 
California .  

  
           :  ثالثاً  المراجع باللغة الفرنسیة 

- BUISSON ( Jacques )  , Controles  et  
verification  d ,identite, Juris – Classeur, 
Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a ٥-٧٨ du 
C.P.P., Controles, fasicule  ١٩٩٤ , ٦ , ٢٠ .   
 - BUISSON ( Jacques )  , Controles  et  
verification  d ,identite, Juris – Classeur, 
Procedure penale , articles  ١ – ٧٨   a ٥-٧٨ du 
C.P.P., Controles, fasicule  ١٩٩٨ , ٩ , ١٠ .   
- DECOCQ  ( A ) ,  MONTREUIL  ( J ) ,   
BUISSON ( J )  , Le  droit de  la  Police ,  Litec , 
٢ e ed .,  paris , ١٩٩٨  .  



 

- ٩٦٣ -

                                                                                
                                                              - DEBOVE 
( Frederic )   et   . FALLETTI  ( Francois )  ,  
Precis de droit  penal  et  de  procedure penal , 
PUF , ٢٠٠١ . 
- DELMAS – MARTY ( MIREILLE ) , ( sous  la 
direction de procedures  penales  d Europe , 
PUF , Paris , ١٩٩٥ .  
- D . THOMAS , Les controles  d identite  
preventifs  depuis  les  arrest de la chambre  
criminelle  des  ٤ oct , ١٩٨٤  et ٢٥ avr  .  ١٩٨٥.  
- GARE ( Thierry )  et   . GINE STET ( catherine ) 
,  Droit  penal , procedure  penale , Dalloz , ٢e  
ed . ٢٠٠٢  . 
- LEVASSEUR  ( Georges )  ,    CHAVANNE  ( 
Albert )  ,   MONTREUIL ( Jean )  ,  BOULOC ( 
Bernard )   et  MATSOPOULOU ( Haritini)  , 
Droit penal general et  procedure penal , SIREY 
, ١٤ eme  ed ., ٢٠٠٢ .  
- LAMBERT ( Louis )  ,  Formulaire des officiers 
 de police judiciaire ,  L . G . D . J ., Paris ,  ١٩٨٥ 
.  
- MERLE ( Roger )  ,  VITU ( Andre )  , Traite de 
droit criminel , tome II, procedure penale , ٥e 
ed ., CUJAS , Paris , ٢٠٠١  .  
- MARON ( A )  , Controles  et  verifications  d 
identities , Dr . pen . Fevr . ١٩٩٢   , comm . no 
٢٣ .  
- MARON ( A ) , Conditions d  exercice  des 
controles  et verifications  d identite , JCP  G . 
٣٦٠١ ,  ١٩٩٢ .  



 

- ٩٦٤ -

- MARCUS  ( Michel )  , Essai d identification 
du debat sur  les controles  d identite ,  R . S . 
C . ١٩٨٥ . 
- PRADEL  ( Jean ) ,  La  loi  du ٢  fevrier ١٩٨١  
dite  "  seecurite  et  liberte  "  et  ses  
dispositions  de  procedure  penale , D. ١٩٨١ .  
  
-  ROUJOU  DE BOUBEE ( Gabriel )  , note sous 
 Crim .  ٤ oct .  ١٩٨٤ ,  D . ١٩٨٥. 

  

  




